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القواعد الآمرة في القانون الدولي

عمــار سعيــد الطائي

كلية القانون - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 16-03-2017                                           تاريخ القبول: 2017-06-18   

ملخص البحث: 

ــع  ــا المجتم ــي قبله ــي الت ــون الدول ــادئ القان ــن مب ــية م ــادئ أساس ــي مب ــرة، ه ــد الآم القواع
الدولــي لتأســيس قاعــدة لا يمكــن للــدول خرقهــا. ومــن البديهــي أنــه لا يجــوز لأي شــخص دولــي 
ــم  ــك، ت ــة لذل ــدة. ونتيج ــق معاه ــن طري ــك ع ــو كان ذل ــى ول ــادئ حت ــذه المب ــن ه ــرج ع أن يخ
تفســير تلــك المبــادئ بشــكل عــام بأنهــا تُقيّــد حريــة الــدول فــي التعاقــد، وفــي الوقــت نفســه تُبطــل 
المعاهــدات التــي تتعــارض مــع القواعــد التــي تــم تحديدهــا علــى أنهــا »آمــرة«، وتعتبــر قاعــدة 
ملزمــة بالنســبة للقانــون الدولــي كل قاعــدة مقبولــة، ومعتــرف بهــا مــن قبــل المجموعــة الدوليــة لا 
تخضــع لأي اســتثناء، ولا يمكــن أن تتغيــر إلا بمقتضــى قاعــدة جديــدة مــن القانــون الدولــي تحمــل 
نفــس الطبيعــة. والقواعــد الآمــرة هــي الأســاس القانونــي – إضافــة إلــى القواعــد الأخــرى للقانــون 
الدولــي – لقيــام مســؤولية أشــخاص القانــون الدولــي مــن دول ومنظمــات دوليــة وغيرهــا، عنــد 

ــل بانتهــاك الالتزامــات الدوليــة المفروضــة عليهــا. ارتكابهــا أعمــالًا غيــر مشــروعة، تتمثّ

ــة،  ــؤولية الدولي ــة، المس ــات الدولي ــي، المنظم ــون الدول ــرة، القان ــد الآم ــة: القواع ــات الدال الكلم
ــر مشــروعة. ــال غي أعم
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مقدمــــــة:

يعــد القانــون الدولــي نظــام قانونــي متطــور، حيــث يســاهم الفقــه والقضــاء وممارســات الــدول 
فــي تطويــر مبادئــه وقواعــده. ولقــد اقتضــى ذلــك صياغــة وبلــورة عــدد مــن القواعــد القانونيــة 
ــي  ــون الدول ــن أشــخاص القان ــا م ــا والخــروج عليه ــي لا يستســاغ إغفاله ــة الت ــة والعام الجوهري
ــد  ــا تُقي ــادئ بشــكل عــام بأنه ــك المب ــم تفســير تل ــد ت ــات )1)،  وق ــن معاهــدات واتفاق ــد م ــا يعق فيم
حريــة الــدول فــي التعاقــد وفــي الوقــت نفســه تُبطــل المعاهــدات التــي تتعــارض مــع القواعــد التــي 
تشــكّل »صُلــب القواعــد الآمــرة فــي النظــام القانونــي الدولــي« ومــع ذلــك، فقــد تعــرّض نطــاق 
هــذا المفهــوم، بــل حتــى وجــود المفهــوم ذاتــه، للجــدل فــي أوســاط المجتمــع القانونــي الدولــي علــى 
مــدى ســنوات وتباينــت الآراء بخصــوص وجــود نظــام عــام دولــي تنبثــق منــه قواعــد لا يســتطيع 

أشــخاص هــذا النظــام القانونــي الاتفــاق علــى خلافهــا)2).

ويمثــل عــام 1969 منعطفــا هامــا فــي مجــال الأخــذ  بنظريــة القواعــد الآمــرة فــي القانــون 
ــن  ــا م ــع نوع ــام 1969، لتض ــدات لع ــون المعاه ــا لقان ــة فين ــاءت اتفاقي ــث ج ــام، حي ــي الع الدول
التــدرج وتقيــم نوعــا مــن التفرقــة بيــن القواعــد الدوليــة الآمــرة وبيــن غيرهــا مــن القواعــد القانونيــة 
الدوليــة، ويــكاد يوجــد إجمــاع مــن فقهــاء القانــون الدولــي علــى أن المبــادئ ذات الطابــع الإنســاني 
التــي تنبثــق مــن ضميــر المجتمــع الدولــي والتــي تمثــل القيــم العليــا فيــه تعــد مــن قبيــل القواعــد 
ــوق  ــي لحق ــلان العالم ــا الإع ــاء به ــي ج ــادئ الت ــا المب ــا ومثاله ــوز مخالفته ــي لا يج ــرة الت الآم
الإنســان واتفاقــات جنيــف لعــام 1949 واتفاقيــة منــع إبــادة الجنــس البشــري لعــام 1948 وغيــر 

ذلــك مــن الاتفاقــات الدوليــة ذات الأبعــاد الإنســانية)3).

وبنـاءً علـى مـا تقـدم مـا تقدم فإنني سأقسـم موضـوع البحث إلى ثـلاث مباحـث، الأول القواعد 
صـاً الجوانـب المقبولـة عموماً بأنها تشـكل مصـادر القانون  الآمـرة وعلاقتهـا بالنظـام الدولـي، ملخِّ
الدولـي التـي تنبثـق عنهـا مفاهيـم »القواعـد الآمـرة«، وأواصـل البحـث بعـد ذلـك بدراسـة مفهـوم 
وتطـور القواعـد الآمـرة فـي القانـون الدولـي مـع تقديـم بعـض الأمثلـة الموجـزة فـي الوقت نفسـه. 

وثالثـاً، سـأتناول القواعـد الآمـرة عنصـر لقيام مسـؤولية المنظمـات الدولية.

خليل إسماعيل الحديثي، المعاهدات غير المتكافئة المعقودة وقت السلم، دراسة قانونية سياسية، )جامعة بغداد،   (1(
1981(، ص: 314.

(2( Ole. Spiermann, Humanitarian Intervention as a Necessity and the Threat or Use 
of Jus Cogens, )Nordic Journal of International Law, Volume 71, 2002), Issue 

4(, p. 71.

محمد حافظ غانم، المسؤولية الدولية، دراسة لأحكام القانون الدولي ولتطبيقاتها التي تهم الدول العربية، )معهد   (3(
أبو سخيلة،  العزيز  41، وانظر: محمد عبد  1962(، ص:  العربية،  الدول  العالية، جامعة  العربية  الدراسات 

النظرية العامة للمسؤولية الدولية، )دار المعرفة، الكويت، 1981(، ص: 63.
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المبحث الأول:

القواعد الآمرة وعلاقتها بالنظام الدولي

ــكل  ــا بش ــدة وإنم ــةً واح ــي دفع ــام قانون ــه كنظ ــي نفس ــون الدول ــراف بالقان ــق الاعت ــم يتحق ل
ــياء  ــن الأش ــران م ــه يعتب ــون وصحت ــود القان ــإن وج ــي، ف ــتوى الوطن ــى المس ــا عل ــي. أم تدريج
الواضحــة وضوحــاً تامــاً. حيــث يُنشَــأ القانــون ويتــم تطبيقــه بموجــب ســلطة الدولــة التــي تُمــارَس 
علــى الأفــراد. وفــي أنظمــة القانــون المحلــي، يشــير مفهــوم المصــدر الرســمي للقانــون إلــى الآليــة 
الدســتورية لســن القوانيــن، وأن منزلــة القاعــدة تتقــرر بموجــب القانــون الدســتوري. ولهــذا الســبب 
يُعتبــر القانــون صحيحــاً، ولكــن هــذا الهيــكل الرســمي غيــر قائــم علــى الســاحة الدوليــة. ورغـــم أن 
القواعــد الآمــرة قــد أدرجــت ضمــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969 إلا أن أبعادهــا 
وآثارهــا القانونيــة لاتــزال موضــع خــلاف وتفتقـــر إلــى تحديــد دقيــق، فرغــم كثــرة القضايــا التــي 
يُحتــج فيهــا بالقواعــد الآمــرة، فإنــه لا يوجــد حتــى الآن ســوى قــدر ضئيــل مــن الســوابق القضائيــة 
التــي أســتُظهر فيهــا بالقواعــد الآمــرة للطعــن فــي صـــحة تصــرف قانونــي ذو صفــة دوليــة)1).

ــي  ــام القانون ــن النظ ــزء م ــرة كج ــد الآم ــود القواع ــول وج ــاً ح ــلاف حالي ــدم الخ ــكاد ينع وي
الـــدولي، ومــع ذلــك لــم تتضــح بعــد طبيعتهــا المحــددة، ولا القواعــد التــي يمكــن أن تُعتـــبر قواعـــد 
آمــرة، ولا انعكاســات القواعــد الآمــرة فــي القانــون الدولــي. ولــم تظهــر، علــى مــدى مــا يقــرب 
ــرة، أو  ــد الآم ــق للقواع ــي الدقي ــون القانون ــد المضم ــة لتحدي ــايير ذات حجي ــرن معـ ــع ق ــن رب م
العمليــة الـــتي يمكـــن أن ترقــى بواســطتها القواعــد القانونيــة الدوليــة إلى مركــز القواعــد الآمرة)2).  
وســنتناول الحديــث عــن علاقــة القواعــد الآمــرة بالنظــام القانونــي الدولــي ضمــن مطلبيــن اثنيــن:

المطلب الأول: الاعتراف الرسمي بالقواعد الآمرة

إن مفهــوم »القواعــد الآمــرة« علــى النحــو الــذي تــم تدوينــه فــي اتفاقيــة فيينــا لقانــون 
ــرة  ــى الفت ــى إل ــه الأول ــع أصول ــة تَتَبُّ ــى الرغــم مــن إمكاني ــداً.  فعل المعاهــدات ليــس مفهومــاً جدي
ــل  ــن قب ــرة م ــت لأول م ــرة وُضِعَ ــي، إلا أن الفك ــون الطبيع ــدة القان ــا عقي ــورت خلاله ــي تط الت
مَــن يُســمَون بـــ »الرواقييــن   STOICS«. ففــي القــرن الرابــع بعــد الميــلاد، قــام هــؤلاء بوضــع 
النظريــة القائلــة بــأن القانــون يجــب تطبيقــه علــى صعيــد دولــي، وذلــك اســتناداً علــى مــا يســمى 
»الاســتدلال العقلــي العالمــي« الــذي لا يقــوم علــى جنســيات منفــردة أو عــرق بعينــه وإنمــا يشــترك 

(1( Lorna McGregor, ‘State Immunity and Jus Cogens, )55 International & 

Comparative Law Quarterly. ICLQ, 2006( p. 437.

أدرج موضوع القواعد الآمرة لأول مرة في عمـل لجنـة القانون الدولي في التقريـر الثالـث الـذي أعـده المقرر   (2(
.April-4 July 1958 28 )A/CN.4/115( الخاص المعني بقانون المعاهدات في الوثيقة
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بــه الجميــع. وبفعلهــم هــذا، توصلــوا إلــى فكــرة »الدولــة العالميــة« التــي يجــب أن يكــون جميــع 
ــراد فيهــا متســاوين)1). الأف

ــن  ــرن الســادس عشــر الذي ــن الق ــن الإســبان )Theologians( م ويرجــع الفضــل للاهوتيي
يُعتَبــرون مؤسســي القانــون الدولــي الحديــث، وكذلــك غروتيــوس )Grotius( وغيــره مــن الكتّــاب 
ــلازم.  ــي ال ــون الطبيع ــة القان ــى منزل ــت إل ــي ارتق ــادئ الت ــض المب ــرت بع ــيكيين أذ ظه الكلاس
ــه،  ــدول مُلزَمــة بمراعات ــع ال ــه »قانــون تكــون جمي ــل القانــون الطبيعــي بأن ــم تأوي ــد ت ــك، فق ولذل
حيــث اعتــرف معظــم الفلاســفة بوجــود مبــادئ للقانــون الطبيعــي ووجــود مجتمــع دولــي يجــب 
ــح العــام  ــه الصال ــاً بأن ــه عموم ــح مــا يمكــن وصف ــك لصال ــع الســيادات وذل ــه جمي أن تخضــع إلي
ــة  ــرة طويل ــر لفت ــذي كان يُعتَبَ ــن )Bodin( ال ــياق آراء بودي ــذا الس ــي ه ــر ف ــانية.)2) ونذك للإنس
المؤيِّــد الرئيســي لنظريــة الســيادة المطلقــة، وهــي النظريــة القائلــة أن الــدول تمتلــك ســلطة مطلقــة 
ــوم  ــع أن مفه ــي الواق ــرَّ ف ــائع، أق ــرأي الش ــذا ال ــافٍ له ــو من ــى نح ــه، وعل ــا. ولكن ــى مواطنيه عل
الســلطة الســيادية لــم يكــن يعنــي أن هــذه الســلطة يمكــن أن تكــون لا محــدودة وتعســفية. بــل علــى 
ــن  ــاً »لإرادة الله« والقواني ــة دوم ــت خاضع ــيادة كان ــن أن الس ــرف بودي ــك، اعت ــن ذل ــض م النقي

ــة)3). ــن مهيمن ــة وقانــون الأمــم وهــي قواني الطبيعي

ــات  ــي نظري ــي ف ــع الدول ــزم للمجتم ــي والمل ــون الفوق ــرة القان ــدأت فك ــة، ب ــك الحقب ــد تل بع
ــاً. وفــي المقابــل، فــإن الــذي بــدأ يهيمــن علــى التفكيــر فــي  القانــون الطبيعــي بالانحســار تدريجي
الســاحة الدوليــة هــو كلٌ مــن القواعــد الجديــدة المســتقاة مــن ممارســة الــدول، ومــا أصبــح يُعــرف 
يصــا ويتــم تبنّيــه  بمبــدأ القانــون الوضعــي، أي المبــدأ القائــل أن القانــون يتــم تشــريعه فعليــاً وخصًّ
بموجــب الســلطة الملائمــة مــن أجــل مجتمــع قانونــي منظــم. وعلــى الرغــم مــن أن فكــرة القانــون 
الطبيعــي الملــزم قــد حافظــت علــى مــا أمكــن وصفــه بالأهميــة الأخلاقيــة أثنــاء هــذه الفتــرة فقــد 
بــرزت فكــرة »القانــون الدولــي الطوعــي«، ونتيجــة لذلــك، ولبضعــة ســنوات اختفــى مصطلــح 
)القواعــد الآمــرة(. ثــم أصبحــت الفكــرة المهيمنــة بــدلًا مــن ذلــك، الفكــرة القائلــة أن القانــون قــد تــم 
إنشــاؤه حصريــاً عــن طريــق إرادة الــدول ولذلــك لــم يتعــرض للتحديــد ولا التقييــد. وبنــاءً علــى 
هــذا التأويــل فإنــه بوســع الــدول مــن الناحيــة النظريــة أن تبــرم معاهــدات فــي مختلــف المســائل 

(1( W. Friedman, The Uses of ”General Principles” in the Development of 
International Law, )57 AJIL,1963(, p. 279-284. 

(2( L. Hannikainen, Peremptory Norms )Jus Cogens( in International Law, 
)University of Lapland publications in law. Series A; 1. Helsinki, 1988(, p. 30-
34.

(3( W. Hall, A Treatise of International Law )Oxford, Clarendon Press, Eighth 
Edition, 1924( at 382.
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ــا)1). والقضاي

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، بالنســبة لبعــض فقهــاء القانــون الدولــي فــإن أســاس القانــون نفســه 
ــون الطبيعــي، أو التضامــن  ــة الأساســية، أو القان ــي قواعــد النظري ــا كان موجــوداً ف ــي كم ــد بق ق
ــم  ــاً مــن تلــك المفاهيــم، ولكنهــا ل الطبيعــي. وقــد تطــور مفهــوم قواعــد »القواعــد الآمــرة« جزئي
تكــن المصــدر أو الأصــل الوحيــد لهــا. ويُعــزى ذلــك إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن نظريــة القانــون 
الطبيعــي تقــوم علــى معتقــد مفــاده أن هنــاك أفــكار خارجيــة عــن القانــون الوضعــي وتســمو عليــه 
نــة فــي قواعــده الملزمــة الأساســية، فــي حيــن أن القواعــد الآمــرة ليســت كذلــك.  والتــي هــي متضمَّ
بــل علــى النقيــض مــن ذلــك، أن قواعــد »القواعــد الآمــرة« تشــكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن القانــون 
»الوضعــي« نفســه وهــي معروفــة ومعتــرَف بهــا مــن قبــل المجتمــع الدولــي بوصفهــا قواعــد لا 
يمكــن الخــروج عليهــا. ولذلــك، وعلــى الرغــم مــن نظريــات القانــون الطبيعــي، فــإن معظــم تلــك 
القواعــد مســتمدة مــن اعتبــارات أخلاقيــة أو اجتماعيــة، وأن صفاتهــا مســتمدة مــن القانــون الدولــي 
ومــن إرادة الــدول. واســتمرت نظريــات القانــون الوضعــي الســالفة الذكــر فــي الهيمنــة علــى تطور 
القانــون الدولــي حتــى فتــرة مبكــرة مــن القــرن العشــرين. ولــم يتــم قبــول مفهــوم القواعــد الآمــرة 

»رســمياً« فــي القانــون الدولــي حتــى النصــف الثانــي مــن ذلــك القــرن)2).

وقــد بــدأت الحــركات نحــو اعتــرافٍ أكثــر »رســميةً« بهــذا المفهــوم ضمــن المواثيــق والفقــه 
القانونــي الــذي يســاهم كثيــراً فــي صياغــة قواعــد القانــون الدولــي، بالظهــور بعــد الحــرب العالميــة 
ــة  ــاق عصب ــال إدراج المــواد ذات العلاقــة فــي كل مــن ميث الأولــى، ومــن ذلــك علــى ســبيل المث
الأمــم وميثــاق محكمــة العــدل الدولــي الدائمــة ومــن ثــم، محكمــة العــدل الدوليــة. فقــد نــص البنــد 
)1( مــن المــادة )20( مــن ميثــاق عصبــة الأمــم لســنة 1919 أنــه ينبغــي علــى الــدول الأعضــاء 
ــن  ــادة 38 )1/ج( م ــت الم ــاق. وتضمن ــع أحــكام الميث ــة م ــر متوائم ــدات غي ــي معاه ألا تدخــل ف
ــة  ــادئ العام ــي ســنة 1920، »المب ــه ف ــم تبنّي ــذي ت ــة، ال ــدل الدائم ــة الع النظــام الأساســي لمحكم
للقانــون المعتــرَف بهــا مــن قبــل الــدول المتحضــرة« ضمــن مصــادر القانــون المطبــق مــن قبــل 

المحكمــة)3).

(1( Hans. Kelsen, General Theory of Law and State )Harvard Univercity Press, 2009(, 
p. 110-115
 والحكم في قضية »لوتس« رقم 9، لسنة 1927، سلسلة أحكام محكمة العدل الدولية )أي(، رقم 10 ص: 18.

(2( Hersch. Lauterpacht, Private Law Sources and Analogies of International Law 
(The Lawbook Exchange, Ltd., 2002(, p. 29.

(3( M. Byers, Conceptualising the Relationship between Jus Cogens and Erga 
Omnes Rules, )66 Nordic Journal of International Law,1997(, p. 211.
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المطلب الثاني: الاعتراف بمفهوم »القواعد الآمرة« في القانون الدولي)1)

ــن  ــر م ــد كبي ــى ح ــون إل ــي تتك ــة الت ــد القانوني ــة القواع ــي: »مجموع ــون الدول ــد بالقان يقص
ــادئ والقواعــد التــي تتحكــم بطبيعــة تعامــل أشــخاص المجتمــع الدولــي، والعلاقــات القائمــة  المب

ــة«)2). ــم المتبادل ــي علاقته ــا ف ــك تحترمه ــا، ولذل ــة بمراعاته ــا ملزم ــعر أنه ــم وتش بينه

ــدول ذات  ــن ال ــد م ــن العدي ــع م ــي الواق ــون ف ــذي يتك ــي ال ــع الدول ــة المجتم ــةً لطبيع ونتيج
الســيادة التــي تتعايــش مــع بعضهــا البعــض، فــإن المجتمــع الدولــي يتســم بغيــاب أيــة ســيادة محــددة 
أو هيــكل رســمي يماثــل مــا هــو موجــود ضمــن الولايــة الوطنيــة. ولذلــك، فإنــه مــن الواضــح أن 

الــدول أصبحــت تعتمــد أكثــر فأكثــر علــى بعضهــا البعــض)3).

وتتجســد فكــرة القواعــد الآمــرة بأنهــا عبــارة عــن أفــكار ومثــل ومبــادئ مســتقرة فــي الضميــر 
ــل  ــادي القاب ــكلها الم ــا ش ــا فتعطيه ــا وتحدده ــر عمله ــرها وتُيس ــة تفس ــد موضوعي ــا قواع تكمله
للتطبيــق وتبيــن الوســائل والأســاليب التــي تضمــن احترامهــا ، والتــزام الــدول بمراعــاة حــد أدنــى 
ــدول فــي  ــرام المعاهــدات مــع وجــود مصلحــة عامــة لل مــن الالتزامــات وعــدم تجاوزهــا فــي إب
ضــرورة احترامهــا، والحقيقــة أن العنصــر الأخلاقــي يُمثــل  إطــاراً مهمــاً يدعــم القــول بوجــود 
فكــرة النظــام العــام الدولــي فــي إطــار القانــون الدولــي، وهــذا مــا أكدتــه محكمــة العــدل الدوليــة 
ــة أو اســتخدامها الصــادر  ــد بالأســلحة النووي ــق بمشــروعية التهدي ــي رأيهــا الاستشــاري المتعل ف
بتاريــخ 8 يوليــو 1996، عندمــا أكــدت علــى أهميــة شــرط »مارتنــز« الــذي لا يمكــن الشــك فــي 
ــريع  ــة التطــور الس ــة لمواجه ــيلة فعال ــه وس ــت ان ــد أثب ــق، وق ــه للتطبي ــوده وقابليت ــتمرار وج اس
ــه  ــي لكن ــون العرف ــد القان ــط بتأكي ــوم فق ــث أن هــذا الشــرط لا يق ــا العســكرية، حي ــي التكنولوجي ف
ــي  ــون الدول ــادئ للقان ــر العــام باعتبارهــا مب ــه الضمي ــادئ الإنســانية ومــا يملي ســمح بمعالجــة مب
مــن الضــروري التأكيــد عليهــا فــي ضــوء الأحــوال المتغيــرة، فانتهــاك المعاييــر الإنســانية أكثــر 
تطــوراً ممــا كان عليــه الحــال عندمــا وضــع هــذا الشــرط وعلــى وجــه الخصــوص تطــور قانــون 

حقــوق الإنســان وضــرورة المحافظــة علــى البيئــة، فهــذه المبــادئ لصيقــة بالبشــرية)4).

(1( E. Suy, The Concept of ”Jus Cogens” in Public International Law, )Lagonissi 

Conference on International Law, Papers and Proceedings, Vol. II: The 

Concept of Jus Cogens in International Law, Geneva 1967(, p.17-77, Third 
Report, Vol. II, ILC Yearbook )1958( p. 26-28 and 40-41.

علوي أمجد علي، الوجيز في القانون الدولي، )كلية شرطة دبي، 1989(، ص: 32. وجيرهارد فان غلان،   (2(
القانون بين الأمم، تعريب عباس العمر، الجزء الأول، )دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1970(، ص: 7. 

(3( J. Sztucki, Jus Cogens and the Vienna Convention on the Law of Treaties, 
(Martinus Nijhoff Publisher, Boston, 1974(, pp. 35, 165.

تمت تسمية شرط مارتنز نسبة إلى فريدريك مارتنز المندوب الروسي في مؤتمر السلام المنعقد في لاهاي عام   (4(
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واعتمــاد الــدول علــى بعضهــا البعــض، يقتضــي تنظيمــاً، وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التنظيــم 
يتــم أحيانــاً عــن طريــق اتفاقــات يتــم التوصــل إليهــا بيــن الــدول إلا أن الفجــوة يتــم رأبهــا أيضــاً عن 
طريــق اعتــراف الــدول فرديــاً بمــا يســمى »الضميــر الدولــي« الــذي يفــرض تنظيمــاً قانونيــاً علــى 
تصرفــات الــدول وبذلــك يتحقــق الاحتــرام الدولــي للقيــم الاجتماعيــة الأساســية وبنــاء علــى هــذا 
ــة  ــم الأساســية الاجتماعي ــن لبعــض القي ــرام الدوليي ــراف والاحت ــإن الاعت ــون الأخلاقــي« ف »القان
يمكــن أن تعنــي أن بعــض الاتفاقــات التــي تــم التوصــل إليهــا بيــن عــدد محــدود مــن الــدول تصبــح 
ــة  ــل فــي مــا يســمى »البني ــى نحــو مماث ــك، عل ــع، ويظهــر ذل »ســارية المفعــول« بالنســبة للجمي

التحتيــة الأخلاقيــة الدوليــة«)1).

ونتيجــةً لتنظيــم شــؤون الــدول بموجــب القانــون الدولــي، خضــع مفهــوم »الســيادة الوطنيــة« 
للتطــور وأصبحــت شــؤون الــدول اليــوم تنظــم عــن طريــق كل مــن أنظمتهــا الوطنيــة وقوانيــن 
المجتمــع الدولــي التــي يتــم تطويرهــا باســتمرار. وهــذه القوانيــن تتطــور أو يتــم إنشــاؤها ليــس مــن 
قبــل مشــرّع دولــي أو كيــان ذي ســيادة دوليــة بــل يتــم ذلــك بصــورة عامــة عــن طريــق إجمــاع 
ــب  ــة يج ــة صحيح ــد قانوني ــون قواع ــى أن تك ــي إل ــم ترتق ــض القي ــت أن بع ــي اعترف ــدول الت ال

احترامهــا)2).

1899، وقد ذكر مارتنز ذلك الشرط بعد ما فشل المندوبون في مؤتمر السلام في الاتفاق على مسألة مركز 
المدنيين الذين يشهرون السلاح ضد قوات الاحتلال، وقد كانت الدول العسكرية الكبرى ترى أنه يجب أنْ يعامل 
هؤلاء المدنيون بوصفهم جنوداً غير نظاميين يخضعون لعقوبة الإعدام، في حين أنَّ الدول الصغيرة رأت انه 
يجب معاملتهم بوصفهم محاربين نظاميين، وعلى الرغم إن الشرط حرر في الأصل لحل هذا الخلاف بالذات إلا 
أن الاتفاقات الإنسانية التي ظهرت في وقت لاحق نصت عليه وبأشكال مختلفة. والتفسير الضيق لشرط مارتنز 
الواسع  العرفي يظل مطبقاً بعد اعتماد قاعدة تعاهديه، والتفسير  الدولي  القانون  للتذكير بأن  بأنه يصلح  يؤكد 
لشرط مارتنز يذكر أنه نظراً إلى انه قلما تكون المعاهدات الدولية المتعلقة بقانون المنازعات المسلحة كاملة، 
فإن شرط مارتنز ينص على أنه كل ما لا يكون محظوراً صراحةً بموجب معاهدة لا يكون مسموحاً به مع ذلك، 
أما التفسير الأوسع نطاقاً فإنه يفيد أن السلوك في النزاعات المسلحة وخاصة من حيث استعمال أنواع معينة من 
الأسلحة لا ينبغي الحكم عليه تبعاً للمعاهدات والعرف فحسب بل كذلك تبعاً لمبادئ القانون الدولي التي يشير 
إليها الشرط. وقد وصف هذا المبدأ بأنه مبدأ احتياطي يتم اللجوء إليه عند غياب قاعدة تعاهديه تنص على حظر 
سلاح ما، لا يتماشى استعماله مع مبادئ القانون الدولي الإنساني ويمكن اعتبار شرط مارتنز بالتالي صمام أمان 
يحكم الأوضاع الدولية المتعلقة بحظر أو تقييد استعمال أي سلاح لم ينظم استعماله باتفاقية دولية، لمزيد من 
الاطلاع: روبير تيسهورت، شرط مارتنز وقانون النزاعات المسلحة، )المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 

)54( مارس-ابريل 1997(، ص: 129.

(1( G.M. Danilenko, International Jus Cogens: Issues of Law Making )European 
Journal of International Law, EJIL, 1991(, p. 42.

(2( J. L. Brierly, The Outlook for International Law )Clarendon Press ,Oxford,1944(, 
p. 4-5.
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وقبــل أن نتمكــن مــن تحديــد تلــك القواعــد التــي يجــوز تســميتها قواعــد ذات أهميــة جوهريــة 
ضمــن هــذا القانــون، مــن الضــروري تحديــد المصــادر التــي يمكــن اســتقاء تلــك القواعــد منهــا. 
وتعتبــر مصــادر القانــون الدولــي عــادةً أنهــا مصــادر وردت علــى نحــو محــدد فــي البنــد )1( مــن 

المــادة )38( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة والتــي تنــص علــى أن:

»وظيفــة المحكمــة أن تفصــل فــي المنازعــات التــي ترفــع إليهــا وفقــاً لأحــكام القانــون الدولــي، 
وهــي تطبــق فــي هــذا الشــأن:

الاتفاقــات الدوليــة العامــة والخاصــة التــي تضــع قواعــد معترفــاً بهــا صراحــة مــن جانــب أ. 
ــدول المتنازعة. ال

العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.ب. 

مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.ج. 

أحــكام المحاكــم ومذاهــب كبــار المؤلفيــن فــي القانــون العــام فــي مختلــف الأمــم ويعتبــر د. 
هــذا أو ذاك مصــدراً احتياطيــاً لقواعــد القانــون وذلــك مــع مراعــاة أحــكام المــادة )59)«.

ــدراً  ــا مص ــداً بوصفه ــة تحدي ــت مُدْرج ــرة« ليس ــد الآم ــه أن »القواع ــدر ملاحظت ــا يج ومم
»رســمياً« للقانــون الدولــي. حيــث أنــه، لكــي يتســنى وضــع تلــك القواعــد بطريقــة صحيحــة بيــن 
ــدى  ــي وم ــوم قانون ــا كمفه ــى تطوره ــرف عل ــا أن نتع ــب علين ــه يج ــمية« فإن ــادر »الرس المص

ــا. ــي بوجوده ــراف الدول الاعت

إن ظهــور القواعــد التــي لهــا طابــع القواعــد الآمــرة حديــث العهــد نســبياً، رغــم أن القانــون 
الدولــي يمــر بعمليــة تطويــر ســريع، وكثيــراً مــا أشــارت المحاكــم الوطنيــة والدوليــة إلــى القواعــد 
ــد فــي نشــأتها وســريانها ومضمونهــا.  ــمّ إيضاحــات لبعــض أوجــه التعقي الآمــرة، وقدمــت مــن ثَ
ــادة )53(  ــرة فالم ــد الآم ــراف بالقواع ــراء بالاعت ــي وآراء الخب ــاء الدول ــدأت آراء القض ــد ب ولق
مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969 تعتبــر قاعــدة إجباريــة بالنســبة للقانــون الدولــي 

وتحــدد التعريــف الحالــي المقبــول دوليــاً للقواعــد الآمــرة، وتنــص علــى: 

ــن القواعــد  ــرة م ــع قاعــدة آم ــارض م ــا تتع ــت عقده ــت وق ــة إذا كان ــدة باطل ــون المعاه »تك
ــة يقصــد بالقاعــدة الآمــرة مــن القواعــد العامــة  ــي. لأغــراض هــذه الاتفاقي ــون الدول العامــة للقان
ــا  ــى أنه ــي ككل عل ــع الدول ــل المجتم ــن قب ــا م ــرف به ــة والمعت ــدة المقبول ــي القاع ــون الدول للقان
ــن القواعــد  ــة م ــا إلا بقاعــدة لاحق ــن تعديله ــي لا يمك ــا والت ــي لا يجــوز الإخــلال به ــدة الت القاعـ

ــع«. ــا ذات الطاب ــي له ــون الدول ــة للقان العام
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ــا قواعــد  ــى مــن خلاله ــي ترق ــة الت ــن العملي ــا، لا تبي ــة فيين ــن اتفاقي ــادة )53( م ــر أن الم غي
ــذه  ــد ه ــة تحدي ــن كيفي ــرة، ولا تبي ــد آم ــه قواع ــح في ــتوى تصب ــى مس ــام إل ــي الع ــون الدول القان
القواعــد، ومـــن الأســئلة التــي تثــار فــي هــذا الصــدد معنــى عبــارة »يوافــق عليهــا ويعتــرف بهــا 
المجتمــع الـــدولي ككل« والآثــار المترتبــة عليهــا. ولا تشــمل كذلــك كيفيــة تفاعــل القواعــد الآمــرة 
مــع غيرهــا مــن قواعــد القانــون الدولــي مثــل قــرارات مجلــس الأمــن المتخــذة بموجــب الفصــل 
الســابع)1). والحقيقــة أنــه مــن الصعــب وجــود قواعــد محــددة لهــذه الصفــة حيــث أن هــذا الأمــر 
يخضــع للتطــور وربمــا نســتطيع أن نضيــف مجموعــة مــن القواعــد ذات الصفــة الآمــرة إذا أخذنــا 
بعيــن الاعتبــار التطــور الــذي شــمل القانــون الدولــي خــلال الأعــوام الخمســة عشــر الماضيــة)2).

وقــد أســهمت لجنــة القانــون الدولــي إســهاماً قيمــاً فــي هــذا التطـــور وذلــك مشــروع مســؤولية 
المنظمــات الدوليــة الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــا، فعلــى ســبيل المثــال فــي المــادة 
ــة  ــروعية المبين ــدم المش ــة لع ــروف النافي ــاج بالظ ــواز الاحتج ــدم ج ــى ع ــص عل ــي تن )26( الت
ــة  ــواد لتبريــر ســلوك يتعــارض مــع القواعــد الآمــرة.)3) ورغــم أن عمــل اللجن فــي مشــاريع المـ
حسّــن فهــم القواعــد الآمــرة، فــإن اتفاقيــة فيينـــا لقانــون المعاهــدات تعتبــر منطلــق أي دراســة لهــذا 
الموضــوع، فمــن هــذه الاتفاقيــة تُســتمد العناصــر الأساســية لطبيعــة القواعــد الآمــرة وشــروطها 

وتبعاتهــا)4).

والنتيجــة المترتبــة علــى قاعــدة لهــا خاصيــة »القاعــدة الآمــرة«، هــي أن المعاهــدات التــي 
ــي  ــراء بقائمــة مــن القواعــد الت ــع الخب ــان، يقتن ــر الأحي ــي أكث ــة، وف تتعــارض معهــا تكــون لاغي
ــى  ــي تتوخّ ــك الت ــل تل ــي مث ــون الدول ــي خطــاب القان ــا قواعــد آمــرة ف تتكــرر باســتمرار بوصفه
اســتخدام القــوة بصــورة غيــر مشــروعة تتنافــى مــع مبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة، وحــق الدولــة 
ــق، أو  ــارة الرقي ــتعباد، أو تج ــب، أو الاس ــل التعذي ــال مث ــكاب أعم ــر، وارت ــر المصي ــي تقري ف
القرصنــة، أو الإبــادة الجماعيــة، فضــلًا عــن القواعــد الأساســية للقانــون الدولــي الإنســاني 

ــلحة)5). ــات المس ــي المُنازع ــق ف المُنطب

تقرير لجنة القانون الدولي الدورة )66( الوثيقة:)A/66/10( 2011، ص 148.  (1(

(2( T. Meron, On a Hierarchy of International Human Rights, )80 American Journal of 

International Law, AJIL,1986(, p.1-14.

لجنة القانون الدولي هي إحدى هيئات الأمم المتحدة وتتألف من خبراء قانونيين من مناطق متنوعة جغرافياً.  (3(

يلي:  إلى ما  تقريبـاً  فيهـا  لـبس  بعبارات لا  اللجنة  26، حيث تشير  المادة  التعليق على مشروع  5 من  الفقرة   (4(
»وتشمل القواعد الآمرة المقبولة والمعترف بها على نحو واضح حظر كل مـن العـدوان والإبـادة الجماعية 

والرق والتمييز العنصري والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب، والحق في تقرير المصير«.

عبد الله عبد الجليل الحديثي، النظرية العامة في القواعد الآمرة في القانون الدولي، )مطبعة أوفسيت عشتار، بغداد،   (5(
 ،)A/56/10(:وتقرير لجنة القانون الدولي عن مسؤولية الدول عن أفعالها غير المشروعة في الوثيقة ،)1986

ص: 247ـ253.
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إن محكمــة العــدل الدوليــة ناقشــت وجــود مــا اعتبرتــه فــي القانــون الدولــي فئــة خاصــة مــن 
المعاييــر الدوليــة التــي يجــب أن تحظــى بدرجــة معينــة مــن الاعتــراف. وفــي معــرض تعليقهــا 
علــى اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة)1) ذكــرت أن »هدفهــا، مــن ناحيــة، هــو حمايــة وجــود بعــض 
الجماعــات البشــرية، ومــن ناحيــة أخــرى، تأكيــد وتأييــد أبســط مبــادئ الأخــلاق. فــي تلــك الاتفاقيــة 
ــم يكــن للــدول المتعاقــدة أيــة مصالــح خاصــة بهــا، ســوى المصلحــة المشــتركة بهــدف تحقيــق  ل
تلــك الأهــداف الســامية التــي هــي علــة وجــود الاتفاقيــة، والمُثــل العليــا التــي اســتُلهِمَ منهــا نــص 

الاتفاقيــة، بحكــم الإرادة المشــتركة للأطــراف، كانــت هــي أســاس أحكامهــا ومقياســها«)2).

وأشـير إلـى القواعـد الآمـرة فـي عدد مـن الأحكام الصادرة ســواءً عــن محكمة العـدل الدولي 
الدائمـة أو عـن محكمـة العـدل الدوليـة، وذلـك فـي الآراء المخالفـة والمسـتقلة التـي أعـرب عنهـا 
عـدة قضـاة. ولكـن محكمـة العـدل الدوليـة لـم تسـع، فـي بعـض القضايـا، لتوضيـح طبيعـة القواعد 
الآمـرة أو شـروطها أو تبعاتهـا، واكتفــت بالإشـارة إلـى القواعـد الآمـرة. ومـن الأمثلـة النموذجيـة 
فـي هـذا الصـدد ملاحظـات المحكمـة بشـأن حظـر اسـتخدام القـوة فـي قضيـة الأنشـطة العسـكرية 
وشـبه العسـكرية. فقـد أشـارت المحكمـة إلـى أن الـدول كثيراً مـا تعتبر حظر اسـتخدام القـوة »مبدأً 
أساسـياً أو جوهريـاً مــن مبـادئ القانـون الدولـي العرفـي«، إلا أن اللجنـة اعتبـرت أحـكام الميثـاق 
المتعلقـة بالحظـر مثـالًا واضحـاً علــى قاعـدة من قواعـد القانون الدولي لهـا طابع القواعـد الآمرة، 
والملاحـظ أن المحكمـة لـم تذكـر صراحـة أنهـا ترى أن حظر اسـتخدام القوة يشـكل قاعـدة آمرة)3).

غيــر أن المحكمــة أبــدت اســتعداداً أكبــر، فــي قضايــا أحــدث عهــداً، لاعتبارهــا قواعــد 
معينـــة »قواعــد آمــرة«، والخــوض أكثــر فــي أوجــه تعقيــد القواعــد الآمــرة. ففــي قـــضية المـــسائل 
المتـــصلة بالمحاكمــة أو التســليم، رأت المحكمــة أن »حظــر التعذيــب جــزء مــن القانــون الدولــي 
العرفــي وأصبــح قاعــدة آمــرة«. وعــلاوة علــى ذلــك، أشــارت المحكمــة إلــى أن الحظــر »يســتند 
إلــى ممارســة دوليــة واســعة النطــاق وإلــى اعتقــاد الــدول بإلزاميــة هــذه الممارســة«، وأنــه يــرد 
ــع  ــي لجمي ــون الداخل ــي القان ــه أُدرج ف ــق، وأن ــة التطبي ــة العالمي ــد مــن الصكــوك الدولي ــي العدي ف

الــدول تقريبـــاً وأن أفعــال التعذيــب تُشــجب بانتظــام فــي المحافــل الوطنيــة والدوليــة)4).

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تم تبنيها في 9 ديسمبر 1948 ودخلت حيز التنفيذ في 12   (1(
يناير 1951.

التحفظات على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، )تقارير محكمة العدل الدولية 1951(، ص:   (2(
15ـ23. 

(3( Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua )Nicaragua. v. United 
States(, 1986. ICJ Reports 14 at para 190.

(4( Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite )Belgium v Senegal(, 
Judgment of )24( .20 July 2012, ICJ Reports 2012, para. 99.
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وتعــد القواعــد الآمــرة إحــدى الأدوات القانونيــة المتاحــة لحــل الاختلافــات التــي تحــدث بيــن 
مختلــف قواعــد القانــون الدولــي. وعندمــا يثبــت تضــارب إحــدى القواعــد الآمــرة مــع معاهــدة أو 
أحــد أحــكام المعاهــدة، فــإن تلــك المعاهــدة أو ذلــك الحُكــم - إذا أمكــن فصلــه عــن بقيــة المعاهــدة – 
أولًا، يعتبــر باطــلًا. ثانيــا، عندمــا يثبــت تضــارب إحــدى القواعــد الآمــرة مــع أحــد أحــكام القانــون 
الدولــي العــام أو أحــد قــرارات منظمــة دوليــةٍ مــا، فــإن القاعــدة أو القــرار يعتبــران لاغييــن. ثالثــاً، 
عندمــا يثبــت تضــارب إحــدى القواعــد الآمــرة مــع أحــد أحــكام القانــون العــام فيمــا يتعلــق بقضيــة 

خاصــة أو شــؤون دولــة، تكــون الحُجيــة للأولــى)1).

المبحث الثاني:

مفهوم وتطور القواعد الآمرة في القانون الدولي 

اعترفـت لجنـة القانـون الدولـي نفسـها بالمشـاكل التـي يتم مواجهتها فـي تدوين مفهـوم القواعد 
الآمـرة فـي القانـون الدولـي. ففـي تقريرهـا إلـى مؤتمـر فيينـا أقـرت اللجنـة بـأن »صياغـة المـادة 
)53( مـن اتفاقيـة فيينـا لقانـون المعاهـدات لا تخلو من الصعوبة، لأنه لا توجد قواعد بسـيطة يمكن 
بواسـطتها تحديـد قاعـدة عامـة فـي القانـون الدولـي لهـا خصائـص القواعـد الآمـرة. وعـلاوة علـى 
ذلـك، فـإن غالبيـة القواعـد العامـة فـي القانـون الدولي ليـس لها تلـك الخصائص، وبوسـع الدول أن 
تتعاقـد خارجهـا بواسـطة أيـة معاهـدة.«)2) وإذا بحثنـا في القانـون الدولي للحصول علـى معلومات 
حـول المحتـوى المعيـاري الممكـن، وآثـار القواعـد الآمـرة، فـإن ذلـك لـن يوفـر لنـا سـوى صورة 

غامضـة جـداً)3). وسـنتناول الحديـث فـي الموضـوع ضمن مطلبيـن اثنين:

المطلب الأول: نشأة وتطور مفاهيم القواعد الآمرة

ــد  ــأن القواع ــي ف ــم. وبالتال ــور دائ ــي تط ــي ف ــون الدول ــتذكر أن القان ــم أن نس ــن المه ــه م أن
ــد  ــى تطــور القواع ــارة إل ــت الإش ــد تم ــن أن تتطــور)4). وق ــة، يمك ــة النظري ــن الناحي ــرة، م الآم
ــم  ــد ت ــي وق ــون الدول ــي القان ــدة ف ــرة جدي ــد آم ــث نشــوء قواع ــن حي ــا م ــة فيين ــي اتفاقي ــرة ف الآم
ــوان:  ــدات تحــت عن ــون المعاه ــا لقان ــة فيين ــن اتفاقي ــادة )64( م ــي الم ــا بشــكل خــاص ف تنظيمه

))  تقرير مجموعة دراسة لجنة القانون الدولي، تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الـ 58، 1 مايو ـ9   (1(
يونيو و3 يوليو - 11 أغسطس 2006. الوثيقة:)A/CN.4/L.682(، ص: 155.

(2( Vol. II, ILC Yearbook )1966(, p. 247- 248.

(3( Alexander Orakhelashvili, Peremptory Norms in International Law )Oxford 

Undercity Press, 2006(, p 32-25.

(4( J. Paust, The Reality of Jus Cogens, )7 Connecticut Journal of International 

Law, 1991(, p 81-83.
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ظهــور قاعــدة آمــرة جديــدة مــن القواعــد العامــة للقانــون الدولــي )النظــام العــام الدولــي ، وتنــص 
علــى أنــه: »إذا ظهــرت قاعــدة آمــرة جديــدة مــن القواعــد العامــة للقانــون الدولــي فــإن أيــة معاهــدة 

ــة وتنقضــي«. ــح باطل ــذة تتعــارض معهــا تصب ناف

كمــا أســلفنا، بأنــه لا توجــد ســلطة تشــريعية فــي القانــون الدولــي. إذن كيــف يمكــن »إنشــاء« 
ــن  ــل أي م ــى أن »تعدي ــي إل ــون الدول ــة القان ــارت لجن ــد أش ــرة؟ لق ــد الآم ــدة للقواع ــم جدي مفاهي
أحــكام القواعــد الآمــرة الســارية المفعــول اليــوم مــن المرجــح يكــون عــن طريــق معاهــدة متعــددة 

الأطــراف عامــة«)1).

ومــن بــاب المقارنــة، يمكــن تطبيــق ذلــك فيمــا يتعلــق بنشــوء قواعــد جديــدة للقواعــد الآمــرة. 
ــدة مــن  ــراف بقاعــدة جدي ــق الاعت ــل، يمكــن لهــذه القواعــد أن تنشــأ عــن طري ــى نحــو مماث وعل
ــن  ــدو، م ــك، يب ــة لذل ــرة. ونتيج ــد الآم ــن القواع ــر م ــي تعتب ــي الت ــي العرف ــون الدول ــد القان قواع
ــداً تمامــاً لا  ــدة أن تشــكل مفهومــاً جدي ــه مــن الممكــن للقاعــدة الآمــرة الجدي ــة، أن ــة النظري الناحي
ارتبــاط لــه مــع القواعــد الآمــرة الموجــودة مســبقاً طالمــا أنهــا كانــت مقبولــة ومعتــرف بهــا بهــذه 

ــدول ككل)2). الصفــة مــن قبــل المجتمــع ال

وفيمــا يتعلــق بالخــروج علــى إحــدى قواعــد القواعــد الآمــرة الحاليــة فــإن الأمــر ليــس بهــذا 
الوضــوح، حيــث أن تطبيــق مبــدأ »مــا بُنــي علــى باطــل فهــو باطــل« يعنــي أن الانتهــاك المســتمر 
ــى  ــاك، إل ــك الانته ــق ذل ــن طري ــؤدي، ع ــن أن ي ــة لا يمك ــرة الحالي ــد الآم ــكام القواع ــد أح لأح
تعديلهــا. ولكــن كمــا أســلفنا، فــإن مبــادئ القواعــد الآمــرة يمكــن أن تُســتمَد مــن كلٍ مــن القانــون 

الدولــي العرفــي والمعاهــدات. ومــن الناحيــة النظريــة يمكــن دومــاً أن يحصــل أمــران: 

أن تخرج معاهدة جديدة على معاهدة قائمة.. 1

ــى قاعــدة قائمــة مــن . 2 ــي العرفــي عل ــدة مــن قواعــد القانــون الدول أن تخــرج قاعــدة جدي
ــرة  ــدة الآم ــروج القاع ــذه الظــروف، بخ ــي ه ــك. ف ــدول ذل ــدت إرادة ال ــده، إذا أك قواع
الجديــدة علــى قاعــدة آمــرة قائمــة وردت ضمــن عُــرف أو معاهــدة، فــإن القاعــدة الجديــدة 

المجلد 2، الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي )1966(، ص: 248. ومما يُذكر أن المعاهدات العامة   (1(
الغير« وهي ليست ملزمة قبال الجميع لأنه ببساطة ليست هناك غالبية )حتى  لقاعدة »اتفاقات  تخضع 
غالبية كبرى( من الدول التي هي أطراف. والمبادئ التي تضمنتها بعض المعاهدات تكون على الرغم 
معاهدة  قواعد  المثال،  سبيل  )على  العرفي  للقانون  نتيجة  )الغير(  الأخرى  للأطراف  ملزمة  ذلك  من 
الأمم المتحدة بشأن قانون البحار المرتبطة بالمناطق البحرية( ولكن حتى في هذه الحالات لا تكون تلك 

المبادئ بالضرورة قواعد آمرة.

(2( Jean Allain, The jus cogens Nature of non- refoulment, )International Journal of 
Refugee Law 13)4( October 2001(, p. 533.



القواعد الآمرة في القانون الدولي ( 284-254 ) 

يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 2661

أو المعاهــدة الجديــدة أو بعــض أحكامهــا )مــن الناحيــة النظريــة( يمكــن أن ترقــى إلــى 
أن تكــون قاعــدة آمــرة)1).

وهــذا لا يحــدث إلا إذا تــم قبــول المعاهــدة الجديــدة أو القاعــدة العرفيــة والاعتــراف بهــا مــن 
قبــل المجتمــع الدولــي بأنهــا إحــدى أحــكام القواعــد الآمــرة، ومــن غيــر المحتمــل إلــى حــد بعيــد أن 
يحــدث ذلــك إن لــم يكــن مســتحيلًا. ويُعــزى ذلــك بصــورة أساســية إلــى طبيعــة مبــادئ تلــك القواعد 
الآمــرة نفســها. ونشــير علــى وجــه الخصــوص إلــى حقيقــة أن قواعــد القواعــد الآمــرة معتــرف 
بهــا بأنهــا أساســية وعامــة فــي طبيعتهــا؛ وأنهــا لــم تصــل إلــى هــذه المنزلــة إلا بعــد أن تــم أولًا 
الاعتــراف بهــا ككل بأنهــا قواعــد لا يُســمح بالخــروج عليهــا والتــي لا يمكــن تعديلهــا إلا بمعيــار 
لاحــق مــن القانــون الدولــي لــه نفــس الطابــع. وفــي هــذه الأحــوال، فإنــه مــن غيــر المحتمــل جــداً 
مــن الناحيــة العمليــة أن يحــدث الخــروج عليهــا. ومــن ثــم، فــإن القواعــد الناشــئة الخاصــة بالقواعــد 
ــاً، بحيــث يكــون  الآمــرة لــن يتــم الاعتــراف بهــا أبــداً مــا لــم تظهــر فــي شــكل مفهــوم جديــد كلي

مقبــولا ومعترفــاً بــه مــن قبــل المجتمــع الدولــي ككل)2).

ــرة  ــد الآم ــر القواع ــي أث ــام وه ــل الع ــذا التحلي ــي ه ــتها ف ــرة يجــب مناقش ــألة أخي ــاك مس هن
ــا  ــا بأنه ــم تعريفه ــد ت ــث أن القواعــد الآمــرة ق ــة للقواعــد الآمــرة. وحي ــر مخالف ــي معاهــدة تعتب ف
ــد لا  ــا ، قواع ــدول ككل بأنه ــي لل ــع الدول ــل المجتم ــن قب ــا م ــرف به ــة ومعت ــد »... مقبول قواع
يُســمح بالخــروج عليهــا« فإنــه يترتــب علــى ذلــك أنــه ســيكون هنــاك أثــر خــاص فــي أيــة معاهــدة 
يتبيــن أنهــا مخالفــة لأحــد قواعــد القواعــد الآمــرة الــذي تــم تحديــده وبعــد جــدال ونقــاش كبيريــن 
ضمــن لجنــة القانــون الدولــي تــم الاســتنتاج بــأن أيــة معاهــدة تتعــارض مــع أحــد القواعــد الآمــرة 
للقانــون الدولــي تكــون لاغيــة فــي حالــة اعتبــار موضوعهــا بأنــه غيــر مشــروع)3)، كمــا أنــه مــن 
الجوهــري لصحــة وســريان أيــة معاهــدة أن تكــون مطابقــة أو غيــر متعارضــة مــع مبــادئ القواعــد 

الآمــرة، أو أن »تنفيذهــا« يجــب أن لا يتضمــن الخــروج علــى تلــك المبــادئ)4).

(1( Erika de Wet, The Prohibition of Torture as an International Norm of jus cogens 

and Its Implications for National and Customary Law, )European Journal of 

International Law, 15 EJIL 2004(. P. 97.

(2( Eva M. Kornicker, ‘State Community Interests, Jus Cogens and Protection of 

the Global Environment, 11 Georgetown Int’l Environmental L Rev )1998(, p. 

101.

(3( The ”performance” of the treaty, II, ILC Yearbook,  ) 1 9 5 3 ( , p.154.

(4( Lorna Mac  Gregor, State Immunity and Jus Cogens, )55 International & 

Comparative Law Quarterly. ICLQ, 2006( p. 437.
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وفــي تقريــر لجنــة القانــون الدولــي المرفــوع الــى مؤتمــر فيينــا ذُكِــرَ »أن أيــة معاهــدة تكــون 
باطلــة فــي وقــت إبرامهــا إذا كانــت أحكامهــا تتعــارض مــع إحــدى القواعــد الآمــرة القائمــة فعــلًا.« 
ــورة تنفســخ بصــورة مســتقلة  ــة بســبب عــدم المشــروعية المذك ــون باطل ــي تك ــدة الت وإن المعاه
عــن إرادة أطــراف المعاهــدة – فهــي تعتبــر غيــر ســارية المفعــول بحكــم القانــون مــن أساســها)1).

المطلب الثاني: معايير توافر صفة القواعد الأمرة

تعتبــر الجوانــب التاليــة شــروط مســبقة ضروريــة للارتقــاء بأيــة قواعــد فــي القانــون الدولــي 
لتبلــغ منزلــة »القواعــد الآمــرة« فــي القانــون الدولــي:

أولاً: القاعدة ينبغي أن تكون من القواعد العامة في القانون الدولي: 

ــاً لهــا  ــم يكــن ملزم ــدول إن ل ــي لمعظــم ال ــون دول ــارة عــن قان ــي العــام عب ــون الدول إن القان
جميعــاً. وهــو القانــون الــذي يحكــم المجتمــع الدولــي عمومــاً حيــث أنــه يشــكل الجــزء الأكبــر مــن 

القانــون العرفــي)2).

وقــد قــام Schwarzenberger بدراســة إمكانيــة وجــود »قواعــد آمــرة باتفــاق الأطــراف« 
بمعنــى أن تكــون هنــاك قواعــد آمــرة ليــس لهــا ســوى أثــر محــدود بيــن الــدول المحــددة فيهــا أو 
الموقعــة عليهــا )3)، بحيــث تكــون الفكــرة مبنيــة علــى إنشــاء قواعــد آمــرة عــن طريــق معاهــدة، 
ومــن ثــم مراعــاة الشــرط القاضــي بـــ »أن كل معاهــدة نافــذة تكــون ملزمــة لأطرافهــا وأنــه يجــب 
ــدة أو  ــن معاه ــه.)4) ولك ــا نصــت علي ــد بم ــي يجــب التقي ــة حســنة« وبالتال ــم بني ــن قبله ــا م تنفيذه
اتفاقيــة مــن هــذا النــوع تكــون محــدودة بســبب عــدم وجــود قاعــدة مهيمنــة تمنــع الخــروج عليهــا، 
وهــي إحــدى الخصائــص المميــزة للقواعــد الآمــرة، وأن القاعــدة لا تكــون ملزمــة إلا بيــن عــدد 

محــدود مــن الــدول الأطــراف)5).

(1( Vol. II, ILC Yearbook )1958(, p. 26, Vol. II, ILC Yearbook )1963(, p. 52. See, 

Vol. II, ILC Yearbook )1966(, p. 248.

(2( L. Oppenheim, (Oppenheim’s International Law, Ninth Edition, edited by Sir R. 
Jennings and Sir A. Watts, 1992, Vol. 1(, p.4. 

ما يُشار إليه بوصفه قانوناً دولياً عاماً في هذه المادة يُشار إليه بوصفه قانوناً دولياً شاملًا في »القانون الدولي لدى 
أوبنهايم«، في حين أن كلمة )عام( استُخدِمَت لوصف القوانين الدولية الملزمة لعدد كبير من الدول.«

(3( G. Schwarzenberger, The Problems of International Public Policy, Current Legal 
Problems )Texas Law Review,1965(, p. 191-194.

المادة )28( من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات.  (4(

إن لجنة القانون الدولي تستثني صراحةً »القانون الدولي الإقليمي« عند الإشارة إلى عنوان مشروع المادة 50.   (5(
المجلد 1، الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي )1963(، ص: 214.
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ــع  ــت جمي ــرة« وليس ــد الآم ــص »القواع ــي خصائ ــون الدول ــد القان ــع قواع ــك جمي ولا تمتل
معاهــدات القانــون الدولــي، حتــى تلــك التــي صــادق عليهــا عــدد كبيــر مــن الــدول، يمكــن تصنيــف 
كل قواعدهــا »كقواعــد آمــرة«. وعلــى أي حــال، فــإن معيــار القواعــد الآمــرة يأتــي فــي الواقــع مــن 
أنهــا لــم توجــد لتلبيــة حاجــة الــدول بشــكل منفــرد وإنمــا لتلبيــة مصلحــة المجتمــع الدولــي بأجمعــه، 
ويمكــن أن نــرى ذلــك فــي بعــض قواعــد القانــون الدولــي الــذي تــم إنشــاؤها لغــرض إنســاني)1).

ثانياً: القاعدة يجب أن تكون مقبولة ومعترف بها من قبل المجتمع الدولي: 

قبــل أن يمكــن اعتبــار أحــد القواعــد كقاعــدة آمــرة يجــب قبولهــا والاعتــراف بهــا مــن قبــل 
ــض  ــي بع ــابه ف ــذا مش ــاً، وه ــاً أو ضمني ــا صريح ــون إم ــن أن يك ــذي يمك ــي، ال ــع الدول المجتم
الجوانــب للطريقــة التــي تتشــكل بهــا قواعــد القانــون الدولــي العــام، ولكــن هــذا لا يعنــي أن القاعــدة 
يجــب قبولهــا مــن قبــل جميــع الــدول بالإجمــاع، حيــث أن الأهــم أنــه لا يمكــن لمجــرد قيــام بعــض 
ــئوا  ــن أن يُنش ــع آخري ــتراك م ــم أو بالاش ــون بمفرده ــن يتصرف ــي، الذي ــون الدول ــخاص القان أش
ــل، لا يمكــن  ــى نحــو مماث ــدول. وعل ــة ال ــى غالبي ــم يفرضــوا تفســيرهم عل قواعــد آمــرة ومــن ث
لمجــرد بعــض أشــخاص القانــون الدولــي، الذيــن يتصرفــون بمفردهــم أو بالاشــتراك مــع آخريــن 
ــد  ــد »القواع ــاً إن قواع ــدول. ))2)( عموم ــة ال ــل غالبي ــن قب ــذ م ــرار متخ ــض ق ــوا بنق أن يصوت

ــي:  ــة المحــددة مــن القانــون الدول الآمــرة« يمكــن اشــتقاقها مــن المصــادر التالي

المعاهدات العامة:  .1

مــن المقبــول قبــولًا حســناً فــي القانــون الدولــي أن المعاهــدات لا تُلــزم غيــر الأطــراف بــدون 
ــي  ــات أو المعاهــدات الت ــدأ وهــو الاتفاق ــك المب ــد مــن ذل ــاك اســتثناء وحي ــم)3). ولكــن هن موافقته
ــدى  ــت إح ــه إذا كان ــظ أن ــعنا أن نلاح ــة. وبوس ــر أهمي ــا أكث ــا وأغراضه ــن مواضيعه ــل م تجع
المعاهــدات أو الاتفاقــات تــدون ببســاطة القواعــد القائمــة التــي هــي ملزمــة أصــلًا للــدول كقانــون 

(1( A. Verdross, Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law, )60, 

AJIL,1966(, p 58.

(2( C. Tomuschat, Obligations Arising for States Without or Against their Will, 
(Volume: 241 241 Recueil des Cours, 1993(, p. 307.

إن مبدأ »اتفاقات الغير لا تضر ولا تنفع« maxim pacta tertiis nec nocent nec prosunt يعني   (3(
أن المعاهدة لا تسري إلا على أطرافها. انظر على سبيل المثال، المادة 34 من اتفاقية فيينا: »أن المعاهدة لا 
تُنشئ التزامات أو حقوق بالنسبة للغير إلا بموافقتهم.« المادة 35 من اتفاقية فيينا: »ينشأ الالتزام بالنسبة للغير 
من حكم في معاهدةٍ ما إذا قصد الأطراف أن ذلك الحكم يؤسس ذلك الالتزام وقبلت الدولة الأخرى صراحةً ذلك 

الالتزام بصيغة كتابية.« 
Ian. Brownlie, Principles of Public International Law )Clarendon Press, Fifth 

Edition, 1998(, p. 628. See, Reservations to the Convention on the Prevention 
and Punishment of the Crime of Genocide, ICJ Reports )1951(, p. 15-21.
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دولــي عرفــي، فــإن الــدول غيــر الأطــراف فــي الاتفاقيــة أو المعاهــدة المعنيــة قــد تجــد علــى الرغــم 
مــن ذلــك أنهــا ملزَمــة بأحــكام المبــدأ المعنــي فــي القانــون العرفــي. وعلــى نحــو مماثــل، إذا كانــت 
ــك المعاهــدات أو الاتفاقــات تلبــي القواعــد الأخــرى التــي مــن المقــرر الاعتــراف بهــا  أحــكام تل

كقواعــد آمــرة فــإن الــدول غيــر الأطــراف فيهــا ســتكون ملزمــة أيضــاً بأحكامهــا)1).

العرف الدولي:  .2

ــم  ــى الرغ ــون«)2). وعل ــا القان ــة يقبله ــة عام ــات لممارس ــه »إثب ــي بأن ــرف الدول ــرف الع يُع
ــى مــدى الســنين،  ــي عل ــة القانــون الدول ــي التــي تقــوم بهــا لجن ــن القانــون الدول ــة تدوي مــن عملي
ــر  ــى الكثي ــه حت ــر أن ــة الأم ــه. وحقيق ــي طبيعت ــاً ف ــي عُرفي ــون الدول ــن القان ــر م ــى جــزء كبي يبق
مــن المعاهــدات التــي تُســمى »عامــة« غالبــاً مــا تكــون مجــرد تدويــن لقواعــد القانــون العرفــي. 
وبالنســبة لبعــض فقهــاء القانــون الدولــي فــإن قواعــد القواعــد الآمــرة موجــودة بصــورة رئيســة 

ــي)3). ــي العــرف الدول ف

مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة:)4(  .3

يجــب أن تكــون القاعــدة لا تجيــز الخــروج عليهــا ولا يمكــن تعديلهــا إلا بقاعــدة لاحقــة مــن 
القانــون الدولــي العــام لهــا نفــس الطابــع، علــى ســبيل المثــال، المــادة )103( مــن ميثــاق الأمــم 
المتحــدة  تنــص علــى أنــه: » إذا تعارضــت الالتزامــات التــي يرتبــط بهــا أعضــاء الأمــم المتحــدة 
وفقــاً لأحــكام هــذا الميثــاق مــع أي التــزام دولــي آخــر يرتبطــون بــه فالعبــرة بالتزاماتهــم المترتبــة 

علــى هــذا الميثــاق«.

ومــن الممكــن وضــع تصنيــف أولــي للقواعــد التــي لا تســمح بخــروج المعاهــدات فيمــا بيــن 

انظر المادة 38 من اتفاقية فيينا: قواعد المعاهدة التي تصبح ملزمة للدول الأخرى عن طريق عُرف دولي:   (1(
قاعدة منصوص عليها في معاهدةٍ ما ملزِمة  أن تصبح  37 ما يحول دون  الى   34 المواد من  »لا يوجد في 
لدولة أخرى كقاعدة عرفية في القانون الدولي، مُعترَف بها أنها كذلك.«  وذكر كيلسن »أن المعاهدات المتعددة 
الأطراف العامة التي تتعاقد عليها الأغلبية الساحقة من الدول، والتي تهدف الى إرساء نظام دولي للعالم« تكون 

مستثناة من قاعدة »أن المعاهدة لا تُنشئ التزامات أو حقوق بالنسبة للغير إلا بموافقتهم.« 

المادة )38( )1/ب( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.   (2(

(3( A. McNair, The Law of Treaties ) Oxford University Press,1961(, pp. 214-215; 
Katz, Lagonissi Conference, p. 100.

الفقرة ج /1 من المادة )38( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. كثيراً ما يُعتبر دور المبادئ العامة   (4(
للقانون كمصدر للقانون الدولي بأنه »تكميلي«. ولكن يسعنا القول أيضاً إن معظم تلك المبادئ ملزمة بحد ذاتها. 

»يُعدُّ اعتبار جميع الدول أن الاتفاقات اللاأخلاقية غير ملزمة« مبدئاً عاماً في القانون.
affirmed by Judge Schücking in his individual opinion in The Oscar Chinn Case, 

)1934( PCIJ Rep. Ser. A/B, No. 63, pp. 149-150.
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الأطــراف أو ســواهم علــى مــا يأتــي: 

القواعــد التــي لهــا تأثيــر أساســي علــى ســلوك المجتمــع الدولــي للــدول بأجمعهــا والتــي لا أ. 
يســمح بالخــروج عليهــا أبــداً)1). ومــن الأمثلــة ذلــك )مبــدأ حســن النيــة()2).

شــريعة ب.  )العقــد  مثــل  الدولــي،  القانونــي  النظــام  لاســتقرار  الضروريــة  القواعــد 
المتعاقديــن()3) والمبــادئ العامــة للقانــون، ومنهــا )العقــد يســري علــى المتعاقديــن فقــط 

غيرهــم()4). دون 

القواعــد التــي يُشــار إليهــا بــأن لهــا مواضيــع وأغــراض إنســانية بمــا فيهــا بعــض مبــادئ ج. 
حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي؛ وفــي هــذا الصــدد ليســت جميــع القواعــد 
ذات الصلــة بحقــوق الإنســان يمكــن إدراجهــا ضمــن القواعــد الآمــرة، وبوســعنا القــول 
إنــه بموجــب القواعــد الآمــرة تكــون الــدول ملزَمــة باحتــرام حقــوق الإنســان، ومــن بيــن 
حقــوق الإنســان التــي يمكــن اعتبارهــا جــزءاً مــن القواعــد الآمــرة نذكــر مثــلًا الحقــوق 

المتعلقــة بمكافحــة الاتجــار بالبشــر. 

القواعــد ذات الأهميــة العامــة للمجتمــع الدولــي ككل، ومــن الأمثلــة علــى تلــك القواعــد، د. 
ديباجــة ميثــاق الأمــم المتحــدة، والمقاصــد والمبــادئ كمــا جــاءت، مــن بين أشــياء أخرى، 
ــة)6)  ــادة الثاني ــن الم ــود )1، 2، 3، 4( م ــى)5)، والبن ــادة الأول ــن الم ــي م ــد الثان ــي البن ف
علــى التوالــي مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. وتتضمــن هــذه المبــادئ احتــرام المســاواة فــي 
الحقــوق وتقريــر مصيــر الشــعوب؛ المســاواة فــي الســيادة بيــن الــدول؛ الوفــاء بالتزامــات 
ــتخدام  ــد باس ــلمية؛ حظــر التهدي ــائل الس ــة بالوس ــات الدولي ــوية النزاع ــنة؛ تس ــة حس بني

لا يُقصد بها المعنى الضيق للقواعد المعرفة في المادة 53 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.  (1(

(2( Pechota, Carnegie Endowment Conference on the Process of Change in International 
Law )Menton Conference( Report, p. 15.

انظر المادة 26 من اتفاقية فيينا: كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لأطرافها ويجب تنفيذها من قبلهم بنية حسنة.  (3(

أو  معقولة  افتراضات  أية  تحمُّل  من  طبيعتها(  )بسبب  تتمكن  لا  مباشرة  غير  حقائق  إقحام  تمنع  القاعدة  هذه   (4(
استدلال يتعلق بموضوع المبدأ المٌختَلَف عليه، ومن ثم فإن إثبات التصرفات أو التعاملات أو الحالات التي لا 

يكون المتهم طرفاً فيها أو لا صلة له بها يكون غير جائزاً.

إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن   (5(
يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.

)1( تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. )2( لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً   (6(
الحقوق. )3( المزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية  بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم 
بهذا الميثاق. )4( يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن 

والعدل الدولي عرضة للخطر.
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القــوة ضــد الــدول الأخــرى بــأي أســلوب لا ينســجم مــع مقاصــد الأمــم المتحــدة)1).

ــد ه.  ــا قواع ــا بوصفه ــدون موافقته ــى ب ــدول حت ــع ال ــة لجمي ــون ملزم ــي تك ــد الت القواع
راســخة فــي المجتمــع الدولــي. ومــن الأمثلــة علــى تلــك القواعــد مبــادئ أعالــي البحــار 

ــدول)2). ــتقلال ال ــرام اس ــة واحت ــة البيئ ــانية، وحماي ــترك للإنس ــراث المش أو المي

ويجــب التمييــز بصــورة جوهريــة بيــن التزامــات دولٍ مــا تجــاه المجتمــع الدولــي ككل، وبيــن 
ــكل  ــر شــأناً ل ــى، بطبيعتهــا، تعتب ــة وأخــرى، فالالتزامــات الأول ــن دول ــي تنشــأ بي الالتزامــات الت
ــة  ــدول مصلحــة قانوني ــع ال ــر أن لجمي ــن أن نعتب ــة، يمك ــوق المعني ــة الحق ــدول. ونظــراً لأهمي ال
فــي حمايتهــا، فهــي التزامــات للجميــع وهــذه الالتزامــات تُشــتَق، علــى ســبيل المثــال، فــي القانــون 
الدولــي المعاصــر، مــن منــع أعمــال العــدوان، والإبــادة البشــرية)3)، وكذلــك مــن المبــادئ والقواعد 

المتعلقــة بالحقــوق الأساســية للإنســان، ومنهــا الحمايــة مــن العبوديــة والتمييــز العرقــي)4).

ف الالتزامــات التــي يتحملهــا طــرفٌ مــا نحــو الجميــع، بأنهــا التزامــات دولــة مــا نحــو  وتُعــرَّ
المجتمــع الدولــي ككل، والتــي تكــون لجميــع الــدول مصلحــة قانونيــة فــي المحافظــة عليهــا، وهــذه 
ــى  ــه عل ــدول ولكــن، تجــدر الملاحظــة أن ــع ال ــل الحــق لجمي ــارة عــن قواعــد تكف الالتزامــات عب
الرغــم مــن كــون جميــع قواعــد »القواعــد الآمــرة« قابلــة للتنفيــذ فــي مواجهــة الجميــع، إلا أن تلــك 

من ذلك: قضية متعلقة بالأنشطة العسكرية والبرلمانية في نيكاراغوا وضدها، الحكم المؤرخ 27 يونيو 1986،   (1(
والقضية المتعلقة بالكادر الدبلوماسي والقنصلي الأمريكي في طهران، الحكم المؤرخ 24 مايو 1980، تقارير 
محكمة العدل الدولية )1980(، ص: 42ـ43، ذكرت محكمة العدل الدولية: »إن هذه الأحداث ]الاستهانة بحرمة 
سفارة أجنبية[ لا ريب أنها تزعزع صرح القانون الذي شيدته الإنسانية بعناية على مدى قرون من الزمان، 
والذي تُعدُّ حمايته أمراً حيوياً لأمن ورفاهية المجتمع الدولي في الوقت الراهن، والذي يجب من أجله مراعاة 
دائمة ودقيقة.«  الدولي مراعاةً  المجتمع  بين أعضاء  للعلاقات  المنظم  التقدم  تم وضعها لضمان  التي  القواعد 
أن  يعني  أنه لا  إلا  الدولي  المجتمع  السلوكية ضمن  القواعد  تلك  بأهمية  اعترافاً  يعتبر  ذلك  الرغم من  وعلى 

اتفاقيتي فيينا لسنة 1961 و1963 بشأن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية اتفاقيتان آمرتان.

)2)  محكمة التحكيم في قضية )آمينويل( رفضت رفضاً صريحاً فكرة مناقشة السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية 
بوصفها إحدى قواعد القواعد الآمرة. 

The Tribunal of Arbitration in the case Aminoil expressly rejected the idea of 
considering the permanent sovereignty on the natural resources as a norm of 
jus cogens. )Droit International Journal, 1982(, p. 893.

في قرارها المؤرخ 11 يوليو 1996 في القضية المتعلقة باتفاقية حظر جريمة الإبادة البشرية والمعاقبة على   (3(
ارتكابها )البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا(، الحكم الصادر في الدفوع الابتدائية، تقارير محكمة العدل الدولية 
)1996(، الفقرة 53، كما أوردت محكمة العدل الدولية أن الحقوق والالتزامات في تلك الاتفاقية كانت على 

الجميع في مواجهة الجميع.

(4( Case concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, 
Second Phase, Judgment of 5 February 1970, ICJ Reports )1970(, p. 3, at p. 32.
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الالتزامــات ليســت كلهــا قواعــد آمــرة)1).

علــى الرغــم مــن أن المــادة )53( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات تتضمــن توجيهــاً نحــو 
ــس  ــة القواعــد الآمــرة لي ــى منزل ــي إل ــون الدول ــي قواعــد القان ــن القواعــد الآمــرة، لكــن رُق تدوي
ــرا مــا تــؤدي  بالمهمــة اليســيرة. فهنالــك مخاطــر واضحــة فــي الاســتعمال المفــرط للفكــرة وكثي
المحــاولات للقيــام بهــذا الأمــر إلــى النقــد)2). وهــذا هــو مــا يحــدث بالضبــط عندمــا يتــم، ومــن ذلــك 
علــى ســبيل المثــال، القيــام بمحــاولات لإدراج معاهــدات بأجمعهــا ضمــن القواعــد الآمــرة)3).

المبحث الثالث:

القواعد الآمرة عنصر لقيام مسؤولية المنظمات الدولية

إنّ المســؤولية تعــدّ العنصــر الأساســي فــي أيّ نظــامٍ قانونــي، ومــن ثــمّ فــإنّ تطــوّر هــذا النظام 
ــي  ــن الداخل ــي القانوني ــه ف ــام الفق ــك هــو ســبب اهتم ــه، وذل ــط بتطــوّر قواعــد المســؤولية في يرتب
والدولــي بقواعــد المســؤولية عنــد دراســة أو وضــع القواعــد التــي تُنظّــم أيّ نشــاطٍ لأشــخاصهما، 
إذ تعكــس قواعــد المسؤوليـــة درجــة تطــوّر النظــام القانونــي الــذي يحتويهــم، وعلـــى الـــرغم مــن 
ــي - تعــدّ مــن المســائل الشــائِكة التــي  ــإنّ المســؤولية - خاصــةً فــي نطــاق القانــون الدول ــك، ف ذل
ــه الدولــي حــول تعريفهــا، بســبب  ــد اختلــف الفق ــة. فق تُواجــه الفقــه والاجتهــاد والمُمارســة الدولي
ــة الأشــخاص  ــي ماهيّ ــلاف ف ــا، فضــلًا عــن الاخت ــي مُوّحــد له ــى أســاسٍ قانون ــاق عل عــدم الاتف

ــاً)4). القانونييــن مَنــاط المســؤولية دُولي

على سبيل المثال، في سنة 1941، اعتبرت محكمة العدل الدولية أن الذاتية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة كانت   (1(
التزاماً نافذاً في مواجهة الجميع، بمعنى أنها قائمة بين جميع الدول وليس بين أعضاء المنظمة فقط.  بهذا البيان، 
اعترفت المحكمة بالوجود الدولي في المستقل للمنظمات بوصفها من أشخاص القانون الدولي، ولكنها لم تكن 
المتكبدة في  القائمة. انظر »جبر الأضرار  القواعد الآمرة  تُنشئ أو أن تعترف بأحد  تقصد باعترافها هذا أن 
خدمة الأمم المتحدة« فتوى بتاريخ 11 أبريل 1949، تقارير محكمة العدل الدولية )194(، ص: 185. انظر 
أيضاً »قضايا الاختبارات النووية«، حيث اعتبرت محكمة العدل الدولية سنة 1974 أن التصريحات المنفردة 
التي أدلت بها السلطات الفرنسية بأن فرنسا لن تقوم باختبارات نووية جديدة في جنوب المحيط الهادي بأنها 
التزامات في مواجهة الجميع، بمعنى أنها موجهة إلى المجتمع الدولي: قضية الاختبار النووي )أستراليا ضد 
 ،50 الفقرة   ،253 الدولية )1974(، ص:  العدل  1974، تقارير محكمة  20 ديسمبر  المؤرخ  فرنسا(، الحكم 
وقضية الاختبار النووي )نيوزلندا ضد فرنسا(، الحكم المؤرخ 20 ديسمبر 1974، تقارير محكمة العدل الدولية 

)1974(، ص: 457، الفقرة 52.

(2( A. D’Amato, It’s a Bird, It’s a Plane, It’s Jus Cogens, )6 Connecticut Journal of 

International Law, 1990(.

(3( K. Parker and L. B. Neylon, in Jus Cogens: Compelling the Law of Human 
Rights, )12 Hastings International and Comparative Law Review, 1989), p. 411.

نبيل بشر، المسؤولية الدولية في عالم متغير، )دار النهضة العربية، 1994(، ص: 115.  (4(
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ــة  ــة لكفال ــع المتشــعبة والمهمــة، وهــي أهــم ضمان ــة مــن المواضي وتعتبــر المســؤولية الدولي
تطبيــق القانــون الدولــي وهــي التــي تبقــي علــى قواعــد هــذا الأخيــر هيبتهــا ومكانتهــا ويبعدهــا عــن 
أي انتهــاك، لكــن ظــل هــذا الموضــوع محــل كثيــر مــن النقــاش فيمــا يتعلــق بالأســس والشــروط 
التــي يقــوم عليهــا لمــا يتميــز بــه هــذا المجــال مــن طبيعــة خاصــة بــه. وقــد بــادرت لجنــة القانــون 
الدولــي فــي وضــع تقنيــن لنظــام المســؤولية الدوليــة للمنظمــات الدوليــة وذلــك علــى أســاس الفعــل 
الدولــي غيــر المشــروع ووضعــت شــرطين أساســيين لقيــام هــذه المســؤولية وهمــا أن يكــون الفعــل 

غيــر مشــروع، والثانــي إســناد هــذا الفعــل إلــى المنظمــة)1).

ــن  ــخص م ــام ش ــال قي ــي ح ــأ ف ــؤولية تَنش ــإنّ المس ــام، ف ــي الع ــون الدول ــاق القان ــي نط وف
أشــخاص القانــون الدولــي بعمــلٍ أو امتنــاع عــن عمــل مُخالــف للالتزامــات المُقــرّرة وفقــاً لأحــكام 
ــة  ــه المُخالق ــة تصرّفات ــي تبع ــون الدول ــل شــخص القان ــة يتحمّ ــذه الحال ــي ه ــي، وف ــون الدول القان
لالتزاماتــه الدوليــة الواجبــة الاحتــرام، أي أنّ المســؤولية الدوليــة القانونيــة مُرتبطــة بقيــام التــزامٍ 

ــزام)2). ــذا الالت ــر مشــروعة له ــة غي ــي وبِحــدُوث مُخالف دول

ودراســة النظــام القانونــي للمســؤولية الدوليــة يَقتضــي بيــان ماهيــة المســؤولية الدوليــة 
للمنظمــات الدوليــة ومخالفــة قواعــد القانــون الدولــي بمــا فــي ذلــك القواعــد الآمــرة، التــي تثيــر 

ــن: ــن إثني ــي مطلبي ــك ف ــث ذل ــة، ونبح ــات الدولي ــؤولية المنظم مس

المطلب الأول: ماهية المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية

ــى  ــية إل ــات الدولـ ــع عــودة المنظم ــاكل الملموســة تطــرح باطــراد م ــداد المشـ ــد أع أن تزاي
ممارســة أنشــطتها الميدانيــة، ولا ســيما أعمــال صــون الســلام والأمــن الدولييــن مــن جانــب الأمــم 
المتحــدة. والقانــون الدولــي للمســؤولية يتضمــن، عنــد تطبيقــه علــى المنظمــات الدوليــة، إضافــة 
إلــى القواعــد العامــة المعمــول بهــا فــي مجــال مســؤولية الــدول، قواعــد خاصــة أخــرى تقتضيهــا 
خصائــص هــذه المواضيــع فيمــا يتصــل بأمــور منهــا، فـــئات الأفعــال، وحــدود المســؤولية اللصيقة 
بالشــخصية الوظيفيــة للمنظمــات، وطبيعــة ونطــاق الأفعــال غيــر المشــروعة، وآلـــيات وإجراءات 

التســوية فــي مجــال المســؤولية التــي تمــسُ المنظمــات الدوليــة.

إن شــخصية ومســؤولية المنظمــات الدوليــة تمثــل أحــد العناصــر الأساســية فــي تحديــد 
ــن  ــا م ــطتها واختصاصاته ــتها لأنش ــد ممارس ــة عن ــة الدولي ــك أن المنظم ــي، ذل ــا القانون وضعه
ــزم  ــر تلت ــق بالغي ــرر يلح ــا ض ــب عليه ــد يترت ــروعة، ق ــر مش ــالا غي ــب أعم ــن أن ترتك الممك

خالد أحمد عمر الحاج، الجريمة الدولية بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية، )دار النهضة العربية بالقاهرة،   (1(
2014(، ص: 225ـ234.

القانونية،  للإصدارات  القومي  )المركز  الدولي،  القانون  في  والمنازعات  المنظمات  يوسف،  حسن  يوسف   (2(
القاهرة، 2013(، ص: 28ـ29.
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المنظمــة بالتعويــض عنــه أو بإزالتــه، كذلــك قــد لا تفــي الكيانــات القانونيــة الأخــرى التــي تتعامــل 
أو تتعاقــد مــع المنظمــة بالتزاماتهــا تجــاه المنظمــة ذلــك الأمــر الــذي يعطــي هــذه الأخيــرة الحــق 
فــي مطالبتهــا بمراعــاة هــذه الالتزامــات وبالتعويــض عــن الأضــرار التــي تلحــق بهــا مــن جــراء 

ــاء بهــذه الالتزامــات.  عــدم الوف

ــى  ــوم عل ــي، وتق ــون الدول ــادئ العامــة للقان ــات المب ــة مــن مقتضي ــر المســؤولية الدولي وتعتب
ثــلاث محــاور أساســية، يحــوي المحــور الأول فكــرة تحريــك المســؤولية الدوليــة إزاء أي شــخص 
دولــي، أمــا المحــور الثانــي فمفــاده أن المســؤولية الدوليــة تكــون مدنيــة أو جنائيــة، حســب الفعــل 
المرتكــب؛ ويقــوم المحــور الثالــث علــى فكــرة أن المســؤولية الدوليــة تقــوم عنــد ارتــكاب الأفعــال 
التــي يحظرهــا القانــون، كمــا تقــوم عنــد ارتــكاب بعــض الأفعــال التــي لا يحظرهــا هــذا القانــون 
وترتــب ضــررا للغيــر)1). وطبقــاً للمــادة )4( مــن مشــروع المــواد المتعلقــة بمســؤولية المنظمــات 
الدوليــة فــإن المنظمــة الدوليــة »ترتكــب فعــلًا غيــر مشــروع دوليــاً إذا كان التصــرف المتمثّــل فــي 

عمــل أو امتنــاع عــن عمــل:

يُسند إلى المنظمة الدولية بمقتضى القانون الدولي، أ. 

ويُشكّل انتهاكا لالتزام دولي على المنظمة الدولية«)2). ب. 

ومــا يهمنــا فــي هــذا المقــام العنصــر الأساســي الثانــي، وهــو أن التصــرف غيــر المشــروع 
يشــكل انتهــاكا لأحــد الالتزامــات المقــررة بموجــب القانــون الدولــي. وقــد ينشــأ الالتــزام إمــا عــن 
معاهــدة ملزمــة للمنظمــة الدوليــة أو عــن أي مصــدر آخــر مــن مصــادر القانــون الدولــي المطبــق 
علــى المنظمــة، وحســبما أشــارت إليــه محكمــة العــدل الدوليــة فــي فتواهــا الصــادرة بشــأن تفســير 
ــات  ــإن المنظم ــة ومصــر، ف ــة العالمي ــة الصح ــن منظم ــارس 1951 بي ــي م ــود ف ــاق المعقـ الاتف
الدوليــة ملزمــة بــأي التزامــات تُفــرض عليهــا بموجــب القواعــد العامــة للقانــون الدولــي أو بموجب 
دســاتيرها أو الاتفاقــات الدوليــة التــي تكــون أطرافــاً فيهــا، ومــن ثــم، يمكــن أن يتعلــق الانتهــاك بأي 

مــن هــذه الالتزامــات الدوليــة)3).

المطلب الثاني: عناصر قيام المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية 

إن قواعــد المســؤولية الدوليــة العرفيــة والاتفاقيــة قــد اســتقرت علــى أن مســؤولية المنظمــات 

والتوزيع،  والنشر  للطبع  العربية  النهضة  )دار  والتطبيق،  النظرية  بين  الدولية  الجزاءات  عطية،  أبو  السيد   (1(
2000(، ص:247ـ252.

المادة )5( من مشروع مسؤولية المنظمات الدولية عن أعمالها غير المشروعة، في تقرير لجنة القانون الدولي   (2(
الوثيقة:)A/66/10( أغسطس 2011.

لجنة القانون الدولي، تقرير الدورة )66(، المرجع السابق، ص:97.  (3(



عمــار سعيــد الطائي ( 284-254 ) 

275 يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 1

الدوليــة عــن أعمالهــا الضــارة لا تقــوم إلا بتوافــر عناصرهــا الثــلاث الرئيســة وهــي تعــد فــي نفــس 
ــم نســبته  الوقــت أركان هــذه المســؤولية، وهــي عنصــر الخطــأ )فعــلًا كان أو امتناعــاً(، ومــن ث
إلــى المنظمــة الدوليــة وفقــاً للقانــون الدولــي، وأن يحــدث ضــرراً بالغيــر)1). وســنقتصر فــي هــذا 
المطلــب وبإيجــاز علــى بيــان عنصــر الفعــل غيــر المشــروع المخالــف للقانــون الدولــي، وذلــك 

بحســب الترتيــب الآتــي:

ــة . 1 ــام المســؤولية الدولي ــدات قي ــة بأحــكام المعاه ــة الدولي ــى الإخــلال المنظم ــب عل يترت
ــات  ــد المنظم ــد تعق ــرى، فق ــة الأخ ــات الدولي ــدول أو المنظم ــة ال ــي مواجه ــة ف للمنظم
الدوليــة اتفاقــات فيمــا بينهــا الهــدف منهــا التعــاون أو الربــط بيــن هــذه المنظمــات، ولا 
ــر  ــل غي ــن العم ــة ع ــة الدولي ــؤولية المنظم ــوم مس ــل تق ــد ب ــذا الح ــد ه ــر عن ــف الأم يق
المشــروع الناجــم عــن إخــلال المنظمــة بالتزاماتهــا الناجمــة عــن الاتفاقــات التــي تبرمهــا 

ــاً فيهــا)2). التــي تكــون طرف

يمثــل العــرف الدولــي المصــدر الثانــي الــذي تســتند إليــه محكمــة العــدل الدوليــة فــي قيــام . 2
اختصاصاتهــا ، وهــو مصــدراً مهمــاً مــن مصــادر القاعــدة القانونيــة الدوليــة، ويقصــد 
بــه مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي نشــأت فــي المجتمــع الدولــي بســبب اتباعهــا لأمــد 
طويــل حتــى اســتقرت واعتقــد أشــخاص القانــون الدولــي بإلزامهــا)3)، والخــروج عليهــا 
ــك  ــد أكــدت ذل ــة، وق ــى نشــوء المســؤولية الدولي ــؤدي إل ــر مشــروع ي ــلًا غي ــر عم يعتب
المــادة )38( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة فقــد نصــت علــى أن: »ب. 
العــادات الدوليــة المرعيــة المعتبــرة بمثابــة قانــون دل عليــه تواتــر الاســتعمال«، أي أنــه 

يعــد مصــدراً أصليــاً لقواعــد القانــون الدولــي. 

وقــد ذهبــت لجنــة القانــون الدولــي فــي إطــار تقنينهــا قواعــد مســؤولية المنظمــات الدوليــة 
ــد الخاصــة  ــا القواع ــمل خرقه ــة يش ــات الدولي ــة الالتزام ــة الدولي ــى أنّ خــرق المنظم إل
بالمنظمــة، فضــلًا عــن ذلــك، فــإنّ المــادة )10( مــن مشــروع لجنــة القانــون الدوليــة بشــأن 
مســؤولية المنظمــات الدوليــة، قــد تضمّنــت الإشــارة غيــر المباشــرة إلــى القواعــد العرفيــة 

فــي جانبيــن: الأول فــي الفقــرة )1(، إذْ نصّــت علــى مــا يأتــي:

محمد عبد العزيز أبوسخيلة، المسؤولية الدولية عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، )رسالة دكتوراه كلية الحقوق،   (1(
جامعة القاهرة، 1978(، ص 47ـ48.

جمال طه ندا، مسؤولية المنظمات الدولية في مجال الوظيفة الدولية، )الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1986(،   (2(
ص36.

محمد السعيد الدقاق، القانون الدولي العام: الجزء الأول، المقدمة-المصادر، )دائرة القضاء، أبوظبي، 2014(،   (3(
ص 175.
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» تنتهــك المنظمــة الدوليــة التزامــاً دوليــاً متــى يكــون الفعــل الصــادر عنهــا غيــر مُطابــق 
ــزام  ــع الالت ــزام وطاب ــأ الالت ــن منش ــر ع ــض النظ ــزام، بغ ــك الالت ــا ذل ــه منه ــا يتطلّب لم
المعنــي، أي ســواءً أكان اتفاقيــاً أم عرفيــاً، وهــذا يعنــي، إمكانيــة خــرق المنظمــة الدوليــة 
للالتزامــات الدوليــة بموجــب القواعــد العامــة للقانــون الدولــي ومــن بينهــا قواعــد العــرف 
الدولــي، فتوجــب المســؤولية الدوليــة عليهــا، وورد الجانــب الثانــي، فــي الفقــرة )2(، إذْ 
نصّــت علــى أنّ انتهــاك أي التــزام دولــي قــد ينشــأ علــى المنظمــة الدوليــة تجــاه أعضائهــا 
ــة أي مــا  ــإن المُمارســة المســتقرّة للمنظمــة الدولي ــمّ ف بموجــب قواعــد المنظمــة. ومــن ث
تعتــاد عليــه فــي مُمارســتها لاختصاصاتهــا وقيامهــا بنشــاطاتها )عرفيــاً( يُمكــن أن تُخــرق 
مــن المنظمــة ذاتهــا عنــد قيامهــا بعمــل )إيجابــي أو ســلبي( فتكــون قــد ارتكبــت عمــلًا غيــر 

مشــروع يُوجــب المســؤولية الدوليــة عليهــا)1).

المبــادئ العامــة للقانــون المتمثلــة فــي القواعــد الآمــرة، وتحديــد فكــرة القواعــد الآمــرة . 3
فــي نطــاق القانــون الدولــي لــم يكــن بالأمــر اليســير مقارنــةً مــع النظــام القانونــي 
الداخلــي، أمــا قواعــد المســؤولية الدوليــة عــن النتائــج الضــارة للأفعــال غيــر المشــروعة 
دوليــاً، فمــا زالــت فــي طــور التكويــن، فالــدول والمنظمــات الدوليــة مازالــت تمتنــع عــن 
الإقــرار بمبــدأ المســؤولية المطلقــة إلا فــي إطــار اتفــاق مســبق، وقــد استشــعرت لجنــة 
القانــون الدولــي هــذا القصــور الــذي تعانــي منــه القواعــد الدوليــة بخصــوص الأنشــطة 
الخطــرة وغيــر المحظــورة دوليــاً، والتــي هــي فــي تزايــد مســتمر كإفــرازات التطــورات 
ــؤولية لا  ــن المس ــد م ــوع الجدي ــذا الن ــإن ه ــذا ف ــي.  له ــع الدول ــي المجتم ــة ف التكنولوجي
ــر  ــي تواف ــل يكف ــروع، ب ــر المش ــي غي ــل الدول ــأ أو العم ــر الخط ــا تواف ــترط لقيامه يش

ــي. ــى الشــخص الدول ــه بالفعــل المنســوب إل الضــرر وعلاقت

ــاً – خــرقٌ لالتــزام قانونــي، تنشــأ عنــه مســؤولية  ــاع ينتــج عنــه – مبدئي إنّ أيّ فعــل أو امتن
فــي القانــون الدولــي، ســواءً أكان ذلــك الالتــزام اتفاقيــاً أم عرفيــاً، أم كان مُحــدًّدا فــي أيــة أُســس 

معينــة أخــرى)2).

وبمــا أنّ إطــار عمــل لجنــة القانــون الدولــي فــي مجــال مســؤولية المنظمــات الدوليــة يتعلّــق 
بمســؤولية المنظمــات الدوليــة عــن أعمالهــا غيــر المشــروعة، فقــد نصــت المــادة )65( المشــروع 
بــأنّ الالتزامــات الدوليــة، قــد تنشــأ عــن قاعــدة عرفيــة للقانــون الدولــي أو معاهــدة أو مبــدأ عــام 

تقرير لجنة القانون الدولي الدورة )66( ، مرجع سابق.  (1(

ص:   ،)2003 الإسكندرية،  الجامعية،  المطبوعات  )دار  العام،  الدولي  القانون  الحميد،  عبد  سامي  محمد   (2(
368ـ370.
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مُطبّــق فــي النظــام القانونــي الدولــي)1)، وذلــك علــى أنْ: »تظــلّ قواعــد القانــون الدولــي الواجبــة 
التطبيــق ســارية علــى المســائل المتعلّقــة بمســؤولية المنظمــة الدوليــة أو الدولــة عــن الفعــل غيــر 

المشــروع دوليــاً بقــدر مــا لا تنظمهــا هــذه المــواد«)2).

وأشــارت لجنــة القانــون الدولــي فــي معــرض تفســيرها للمُصطلحــات المُســتخدمة والنصوص 
ــن  ــاك عنصري ــأنّ هن ــة«، ب ــي مشــروعها عــن »مســؤولية المنظمــات الدولي ــواردة ف ــة ال القانوني
ــاك  ــون هن ــاً، الأول، أنْ يك ــر مشــروع دولي ــلٍ غي ــدوث فع ــات ح ــا لإثب ــزم توافرهم ــيّين يَل أساس
)تصّــرف( يُعــزى إلــى المنظمــة الدوليــة، وأنّ اســتخدام هــذا الوصــف يشــمل الفعــل والامتنــاع عن 
الفعــل مــن جانــب المنظمــة الدوليــة؛ أمّــا العنصــر الضــروري الثانــي، فهــو أنْ يُشــكّل التصــرّف 
خرقــاً لالتــزام بموجــب القانــون الدولــي، وقــد يكــون الالتــزام ناشــئاً عــن مُعاهــدة مُلزمــة للمنظمــة 

الدوليــة أو عــن أيّ مصــدرٍ آخــر مــن مصــادر القانــون الدولــي المُنطبــق علــى المنظمــة)3).

ــا يكــون  ــي عندم ــزام دول ــوع الخــرق لالت ــة وق ــادة )10( مــن المشــروع فتُحــدّد حال ــا الم أمّ
فعــل المنظمــة الدوليــة غيــر مُطابــق لمــا يتطلّبــه منهــا ذلــك الالتــزام، بصــرف النظــر عــن منشــأ 
الالتــزام وطابعــه.)4) أي ســواءً أكانــت هــذه الالتزامــات تتمثّــل بقواعــد عرفيــة ودوليــة أم بموجــب 
معاهــدة دوليــة أم مبــدأ عــام ينطبــقُ ضمــن إطــار النظــام القانونــي الدولــي، فضــلًا عــن أنّــه يُمكــن 
أنْ يكــون الالتــزام مــن طــرف المنظمــة الدوليــة وحدهــا ومنهــا علــى ســبيل المثــال، ســعي الأمــم 

المتحــدة إلــى تحقيــق مقاصــد مُحــدّدة وفقــاً للمــادة الأولــى مــن الميثــاق)5).

أمــا منشــأ هــذه الالتزامــات، فيعنــي أنْ تكــون الالتزامــات قانونيــة يعتــرف بهــا القانــون الدولي 
ــات  ــرام »الالتزام ــى ضــرورة احت ــم المتحــدة عل ــاق الأم ــد ديباجــة ميث ــال تُؤكّ ــى ســبيل المث فعل
الناشــئة عــن المعاهــدات ومصــادر القانــون الدولــي الأخــرى«)6). وقــد أكّــدت الفقــرة الثانيــة مــن 
ــه يعــدّ خرقــاً وإخــلالًا بالالتــزام  المــادة )10( مــن مشــروع »مســؤولية المنظمــات الدوليــة«، بأنّ

بقاعــدة مــن قواعــد المنظمــة الدوليــة)7).

تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة )61(، أغسطس 2009، الوثيقة )A/64/10(، ص: 67.  (1(

.(A/66/10( من مشروع مسؤولية المنظمات الدولية في الوثيقة )المادة )65  (2(

)A/CN.4/L.636/Add.1(، 25/6/2007، ص:  الوثيقة:  الدولية،  المنظمات  مسؤولية  المقرر عن  تقرير   (3(
.12

.(A/66/10( :من مشروع مسؤولية المنظمات الدولية، الوثيقة )المادة )10  (4(

المادة )1( من ميثاق الأمم المتحدة.  (5(

ديباجة ميثاق الأمم المتحدة.  (6(

تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة )61(، أغسطس 2009، )A/64/10(، ص: 120ـ123.  (7(
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ــال لعــام1971   ــة مونتري ــي مســائل تفســير اتفاقي ــة ف ــك محكمــة العــدل الدولي ــدت ذل ــد أكّ وق
بمناســبة الحــادث الجــوي فــي لوكربــي فــي 1992، بنــاءً علــى دعــوى رفعتهــا ليبيــا ضــدّ المملكــة 
المتحــدة فــي 3 مــارس 1992، بخصــوص نــزاع بينهمــا علــى تفســير أو تطبيــق تلــك الاتفاقيــة 
نشــأ عــن حادثــة لوكربــي، إذْ قالــت المحكمــة: »وحيــث أنّ ليبيــا والمملكــة المتحــدة كعضويــن فــي 
الأمــم المتحــدة، مُلزمتــان بقبــول وتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن وفقــاً للمــادة )25( مــن الميثــاق، 
وحيــث أنّ المحكمــة تعــدّ أنّ هــذا الالتــزام، يشــمل الحُكــم فــي القــرار 748/ 1992 ، وحيــث أن 
التزامــات الأطــراف فــي ذلــك الإطــار تَطغــى - وفقــاً للمــادة )103( مــن الميثــاق - علــى التزاماتهــا 

بموجــب أيّ اتفــاقٍ دولــي آخــر، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة مونتريــال«)1).

بمعنــى أنّ قــرارات المنظمــة الدوليــة، بوصفهــا جــزءاً مــن قواعــد المنظمــة الدوليــة تَطغــى 
بإلزاميّتهــا علــى أيّ التــزام دولــي خــارج نطــاق ميثــاق المنظمــة الدوليــة. لكــن مــن جهــةً أخــرى، 
ــر  ــة غي ــي تجــاه دول ــزام دول ــة لالت ــة الدولي ــة المنظم ــة مُخالق ــي حال ــد لا يســتقيم ف ــر ق ــإنّ الأم ف
عضــوٍ فيهــا، فــلا شــكَّ أنّ ميثاقهــا لا يُمكــن الاحتــكام إليــه فــي تبريــر الفعــل المُرتكــب أو حتــى 
ــى أنّ  ــا يعن ــا، مم ــواً فيه ــت عض ــررة ليس ــة المتض ــا، فالدول ــة ضدّه ــؤولية الدولي ــك المس تحري
المســؤولية الدوليــة ســتنهض وفقــاً للقواعــد المُقــرّرة فــي مشــروع مســؤولية المنظمــات الدوليــة، 
ــة  ــدّ دول ــي وض ــزام دول ــة كان بالت ــة الدولي ــه المنظم ــت ب ــذي قام ــلال ال ــار أنّ الإخ ــى اعتب عل
ــي  ــق بالالتزامــات الت ــك يتعلّ ــى ذل ــاك اســتثناءً عل ــى الرغــم مــن أنّ هن ــا، عل ليســت عضــواً فيه
تترتّــب وفقــاً للفقــرة السادســة مــن المــادة )2(  مــن الميثــاق والخاصــة بأهميّــة التــزام الــدول غيــر 
ــق بحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن ويُمكــن أن يكــون  ــكلّ مــا يتعلّ الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة ب
الاحتــكام إلــى نــصّ هــذه المــادة، فيمــا إذا كان هنــاك انتهــاك مــن جانــب المنظمــة الدوليــة ضــد 

ــة ليســت عضــواً فيهــا أم لا. دول

(1( Michael Plachta, The Lockerbie Case: The Role of the Security Council in Enforcing 
the Principle Aut )European journal of International Law, EJIL, 2001, Vol. 12), P 
125-140.
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الخاتمة:

اقتضـت عوامـل التضامـن الاجتماعـي، أن تقـوم فـي النظـام القانونـي الدولي، روابـط قانونية 
عديـدة. ولأن هـذه الروابـط تختلـف فـي طبيعتهـا وتتفـاوت فـي أهميتهـا، لـم يكـن أسـلوب التنظيـم 
القانونـي لهـا واحـداً، كمـا أنـه مـن المسـلم بـه أن المبـدأ العـام فـي هـذا المجال، هـو كل قاعـدة تبلغ 
مـن العموميـة والأهميـة مـا يجعلهـا أساسـاً للعديـد مـن القواعـد التفصيليـة المتفرعة عنهـا، ونتيجة 
لذلـك لـم تكـن عمليـة الإقـرار بوجـود قواعد آمـرة في نطـاق القانون الدولـي عملية يسـيرة، ولم يتم 
قبولهـا دفعـة واحـدة إذ أن هـذا الموضـوع خـاض فيـه الفقـه وانقسـم حوله بيـن من يؤيـد وجود هذه 

القواعـد وبيـن مـن ينكـر وجودهـا وكان لكل طـرف حججـه المتصلـة بالموضوع.

وواقــع الأمــر أن النظــام القانونــي الدولــي، لا يقــوى علــى حمــل رســالته إذا كانــت كل قواعــده 
تقبــل المخالفــة بدعــوى المبالغــة فــي حريــة الــدول فــي التعاقــد، بــل أن اعتبــارات النظــام العــام 
الدولــي ومــا يداخلهــا مــن اعتبــارات إنســانية تحــول دون هــذه المبالغــة، وأحــدث التطــور الــذي 
طــرأ علــى النظــرة إلــى القانــون الدولــي العــام خاصــة بعــد صــدور ميثــاق الأمــم المتحــدة عــام 
1945ومــا تضمنــه مــن مبــادئ جديــدة شــكلت نقلــة نوعيــة للقانــون الدولــي، فضــلًا عــن الاعتراف 
بوجــود قواعــد آمــرة فــي القانــون الدولــي كنتــاج رســمي لاتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 
1969، ســاهمت بدورهــا فــي تقبــل مبــادئ تؤكــد علــى الحفــاظ علــى قيــم ومفاهيــم الســلم والأمــن 

واحتــرام حقــوق الإنســان.

كمــا أن الاعتــراف بوجــود قواعــد آمــرة فــي القانــون الدولــي لــم يكــن يعنــي بــأي شــكل مــن 
الأشــكال تحديــد عــدد معيــن لهــذه القواعــد حيــث بقــي الأمــر مرتبطــاً بمــا تصــل إليــه وتعبــر عنــه 
الأجهــزة القضائيــة الدوليــة، وهــو مــا قامــت بــه محكمــة العــدل الدوليــة التــي أشــارت إلــى بعــض 
هــذه القواعــد التــي اصطلحــت علــى تســميتها بالقواعــد الآمــرة، ولعــل التطــور البــارز بهــذا الشــأن 
هــو ارتبــاط عــدد مهــم مــن هــذه القواعــد بمواضيــع الســلم والأمــن وحقــوق الإنســان ومجموعــة 
مــن الاعتبــارات والمبــادئ والقيــم الأساســية ذات الطبيعــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 
الســائدة فــي المجتمــع بحيــث لا يمكــن الــكلام عــن نظــام قانونــي إذا لــم بتحقــق احتــرام هــذه القيــم 

مــن خــلال تبلورهــا فــي قواعــد لا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتهــا والخــروج علبهــا.

ــي  ــية الت ــل الأساس ــن العوام ــة م ــي المختلف ــون الدول ــروع القان ــول: إن تطــور ف ــن الق ويمك
ــي  ــز فكــرة القواعــد الآمــرة واتســاع نطاقهــا فضــلًا عــن احترامهــا ف ــى تركي ســوف تســاعد عل
المجتمــع الدولــي، وفــي كل الاحــوال فــان المســتقبل ســيكون باتجــاه تزايــد مفهــوم القواعــد الآمــرة 
ــن  ــدر م ــة ويص ــؤولية الدولي ــتوى المس ــى مس ــوص عل ــه الخص ــى وج ــا وعل ــاج به او الاحتج
قــرارات قضائيــة نظــراً لتوســع المســاحة التــي يمكــن ان تتحــرك فيهــا هــذه القواعــد وتطــور باقــي 

ــة بموضــوع هــذه القواعــد. فــروع القانــون ذات الصل
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التوصيات:

يتناقــص شــيئاً فشــيئاً دور الــدول كلاعــب وحيــد علــى الســاحة الدوليــة، بــل ويتناقــص هــذا 
الــدور بدرجــة أكبــر فــي القواعــد المتعلقــة بمســؤولية المنظمــات الدوليــة، وخاصــة كمــا قننتهــا 
لجنــة القانــون الدولــي. لهــذا، ينبغــي أن لا نبالــغ فــي تقديــر تأثيرهــا الممكــن علــى تحســين احتــرام 
قواعــد القانــون الدولــي. فقــد أســهمت لجنــة القانــون الدولــي، علــى مــر الســنين، بقــدر كبيــر مــن 

الأعمــال المتعلقــة بمصــادر القانــون الدولــي، ولا ســيما فــي مجــال القواعــد الآمــرة. 

ومن هذا المنطلق، نوصي بالآتي:

قدمــت لجنــة القانــون الدولــي مقترحــات مهمــة فــي مشــروع المــواد المتعلقــة بمســؤولية 	 
ــون  ــن القان ــزءاً م ــون ج ــة أن تك ــد المنظم ــن لقواع ــا يمك ــة، بموجبه ــات الدولي المنظم
الدولــي. ومــع ذلــك، تعتبــر المنظمــات الدوليــة، خلافــاً للــدول، محــدودة بقيــود وظيفيــة، 
وقــد يكــون التقســيم الداخلــي للاختصاصــات بيــن المنظمــة الدوليــة والــدول الأعضــاء 
ــث أن  ــه، حي ــلَّ ب ــذي أُخِ ــب ال ــة بالواج ــة الملزم ــد الجه ــع لتحدي ــي الواق ــاً ف ــا مهم فيه
ــدول )الأعضــاء(،  ــاون مــع ال ــاً بالتع ــا عموم ــة تمــارس اختصاصاته المنظمــات الدولي
فــإن نتيجــة هــذا الإســناد المشــترك للســلوك ســيكون غالبــاً شــكل مــن أشــكال المســؤولية 
ــان لنطــاق القواعــد  ــي بي ــه ف ــا يمكــن توظيف ــة، وهــو م ــات الفاعل ــن الجه المشــتركة بي

الآمــرة وأثــر ذلــك فــي النظــم القانونيــة المختلفــة. 

ــة 	  ــات القانوني ــاث والدراس ــز الأبح ــي ومراك ــون الدول ــة القان ــص لجن ــي أن تخص ينبغ
مزيــداً الدراســات المســتفيضة لمفهــوم القواعــد الآمــرة وآثرهــا فــي النظــام العــام الدولي، 
ــا  ــت م ــواء أكان ــرة س ــد الآم ــة بالقواع ــة المعني ــات القانوني فضــلًا عــن تشــجيع الدراس
ــة قــد يكــون  ــة لبلــورة دراســات فقهي ــدول أو المنظمــات الدوليــة، فــي محاول يرتبــط بال
لهــا أثــر إيجابــي فــي وضــع أدوات قانونيــة يمكــن الاســتعانة بهــا فــي الأجهــزة القضائيــة 
الدوليــة، ولتغطيــة الثغــرات الموجــودة التــي لا تغطيهــا أحــكام القانــون الدولــي القائمــة.
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Abstract:

The ”jus cogens” are fundamental principles of international Law 
accepted by the international community to establish a rule that states 
cannot violate. It goes without saying that concerning these rules no 
international person may depart from these principles, even if by means 
of treaty.  As a result, these principles have generally been interpreted as 
restricting the freedom of states to contract and as nullifying treaties that are 
contrary to the rules identified as ‘peremptory’. Any rule that is accepted 
by international law and recognized by the international community is 
considered as an obligatory rule, a rule that shall be subject to no exception 
and that can only be modified by a new rule of international law having 
the same character. In addition to the other rules of international law, the 
”jus cogens” are the legal basis for the responsibility of the subjects of 
international law, including States, international organizations, etc., when 
they commit illegal acts.

Keywords: Jus Cogens, International Law, International Organizations, 
International Responsibility, Illegal Acts.


